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إعداد الطالب:

حسين بن يوسف بن محمد العبيدلي

إشراف

فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش

1424هـ-1425هـ

{ 

الحمد الله رب العالمين, الرحمن الرحيم القائل:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {5}‏ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .. القائل: "تناكحوا تناسلوافإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة
"


وبعد:-


فإن الاكتشافات العلمية المتتالية التي يشهدها العالم اليوم في مجال علوم الحياة من أهم التطورات العلمية وأخطرها على الإطلاق لا سيما ظاهرة الخَلْق والتكاثر بل هي من أكثر الظواهر التي شغلت فكر الإنسان وأثارت انتباهه منذ القدم
.

     ولكن هذا التطور التكنولوجي في الطب والعلوم أخذ ينحى منحىً خطيراً تجاوز حده وميدانه الذي أذن الله له فيه، و تزداد خطورته عندما يتعلق الأمر بموضوع الإنسان الذي خصّه الله تعالى بالفضل على سائر المخلوقات واستخلفه في الأرض واستعمره فيها, ولهذا فإنه يتعين على أهل العلم والاختصاص من الفقهاء والأطباء أن يقفوا أمام هذه النتائج الطبية وقفة تأملية ويضعوا حدوداً لمساراتها و ضوابط لنتائجها حتى يبقى هذا العلم منصبَّاً في خدمة البشرية لا أن يكون وبالاً على الإنسانية، وليس لدينا ولله الحمد أفضل من الشريعة الإسلامية الغرّاء التي لها في كل واقعة حكمٌ لترشيد و هداية الحركة العلمية واستثمار نتائجها لصالح الفرد والمجتمع.

ومن هنا جاء هذا البحث التكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن متناولاً بعض النوازل الطبية و مقتصراً على مجال الإنجاب وكذا نقل النواة أو ما يسمى بالإستنساخ
، وحدّدت البحث في هذين المجالين لبروزهما في العصر الحاضر وقلّة من تطرّق لهما بالكتابة على وجه مستقل مساهمة مني للتعرف على أحكامهما وبيان ما يجوز وما لا يجوز منهما مستهدياً بنور الوحيين ومسترشداً بكلام علمائنا الأفاضل وفتاويهم وما قرروه من قواعد كلية وضوابط شرعية تخدم هذا العلم ولله الحمد.

أولاً/أهمية الموضوع:-

لعلي أبرز أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

1-إن الشريعة الإسلامية قد حرصت أشد الحرص للحفاظ على النسل و جعلته من الضروريات الخمس وما ينتج من التقنيات الطبية الحديثة منه ما يعارض هذا الأصل العظيم، بل يفتح الباب لا ختلاط الأنساب و ضياع الأولاد.

2_ إن الشريعة قد هيأت للزوجين اللقاح المباح ويسرت لهما البدائل بل اعتبرت العقم مرضاً يجب إزالته بالوسائل الشرعية لا أن يتعدى الإنسان على سنن الله الكونية ويخالف أحكامه الشرعية للحصول على مرغوبه و مطلوبه بل يجب عليه بعد بذل الجهد و الوسائل الشرعية أن يرضى بقضاء الله و قدره و ليعلم أن ليس كل ماهو ممكن علمياً وطبياً جائزاً شرعاً و فقهاً.

3_ أن مسألة الإخصاب الطبي تشكل قضايا اعتقادية و أخلاقية شائكة تفرعت عنها العديد من المشاكل و الآثار الاجتماعية التي تحتم على أهل العلم وضع ضوابط دينية و أخلاقية للمجتمعات التي تبيحها و إن كانت لا تدين بدين الإسلام، إذ ديننا ولله الحمد عام للبشرية كلها بل هو كفيل بحل جميع القضايا المستجدة الناتجة عن هذه التقنيات،قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾
 

ثانياً/ أسباب الاختيار:-

1) رغبتي في بحث يجمع بين الأصالة و المعاصرة بتقديم ما ينفع المجتمع مما هو موافق للشريعة و محقق لمصالح العباد و يرفض ما يضر بالعصر مما يكون و بالاً و تدميراً للأخلاق و نسفاً لثوابت الدين و قضاياه الكلية، فيجمع بين حفظ محكمات الشريعة و قواعدها العظام وتقديم الحلول الصحيحة لمشكلات العصر و أدوائه.

2) الإسهام في إبراز شمولية الشريعة وأنها الكفيلة لحل جميع النوازل العصرية المستجدة.

3)محاولة لمِّ شعث هذه المسائل المستجدة في بحث متكامل يعتني ببيان الصورة العملية لكل مسألة من الناحية الطبية و ما يترتب عليها من آثار فقهية وأحكام شرعية.
ثالثاً:-  الدراسات السابقة: 

بعد البحث في فهارس رسائل الماجستير و الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء، والدراسات العليا في كلية الشريعة، و مكتبة الملك فهد الوطنية، و قاعدة المعلومات في مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية، لم أجد من تعرض لهذا الموضوع بمجموع مسائلة في بحث مستقل.

رابعاً:- منهج البحث: 

1- أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها: ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فاذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف, فاتبع ما يلي:

أ. أحرِّر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، و بعضها محل اتفاق.

ب. أذكر الأقوال في المسألة و أبين من قال بها من أهل العلم، و يكون عرض الخلاف حسب الإتجاهات الفقهية.

ج. أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

د.أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ.أستقصي أدلة الأقوال مع بيان و جه الدلالة، واذكر ما يرد عليها من مناقشات و مايجاب به عنها وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

وأرجِّح ما تبين لي مع ذكر سبب الترجيح وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- أركِّز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6- اعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- أرقِّم الآيات مع بيان سورها مضبوطة بالشكل.

10- أخرِّج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة وأبيّن ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها من أحدهما.

11- أخرِّج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12- اعرِّف المصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- أوثِّق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة و تكون الإحالة عليها بالمادة و الجزء و الصفحة.

14- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، و علامات الترقيم، و منها التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وأميِّز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

16- أُترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم و نسبه و تاريخ وفاته و مذهبه العقدي و الفقهي و العلم الذي اشتهر به، و أهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، أضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف  عليها، و هي:

-فهرس الآيات القرآنية.

-فهرس الأحاديث و الآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع و المصادر.

- فهرس الموضوعات.
خامساً:- خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة و تمهيد و أربعة فصول و خاتمة.

المقدمة و فيها: 

1) أهمية الموضوع.

2) أسباب اختيار الموضوع

3) الدراسات السابقة.

4) منهج البحث.

5) خطة البحث.

التمهيد:- وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الأحكام الفقهية.

المبحث الثاني: تعريف النوازل.
المبحث الثالث:تعريف الإنجاب.
المبحث الرابع: عناية الشريعة بالطب و التداوي.

المبحث الخامس:الضوابط الشرعية للنوازل الطبية الحديثة.

الفصل الأول:- استئجار الرحم وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهيته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورته العملية.

المطلب الثاني: تكييفه الشرعي.

المبحث الثاني: حكمه.

المبحث الثالث: شروطه.

المبحث الرابع: الآثار الفقهية:

وفيه تسعة مطالب:-

المطلب الأول: حكم الغسل لصاحبة الرحم المستأجر بعد إدخال اللقيحة. 

المطلب الثاني: حكم صوم صاحبة الرحم المستأجر أثناء إدخال اللقيحة.

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجرة على الحمل ودفعها.
المطلب الرابع: الجناية على الجنين المستكن في الرحم المستأجر.

المطلب الخامس: حكم إقامة الحد على من أجّرت رحمها عند ظهور الحمل.

المطلب السادس: حكم قذف صاحبة الرحم المستأجر.

المطلب السابع: ملاعنة الزوجة صاحبة الرحم المستأجر.

المطلب الثامن: الحكم الشرعي في نسب الطفل الناتج عن استئجار الرحم.
المطلب التاسع:حضانة الطفل الناتج عن استئجار الرحم.
الفصل الثاني: بنوك المني، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المقصود ببنوك المني.
المبحث الثاني: تاريخ ظهورها.
المبحث الثالث: حكم إنشائها.
المبحث الرابع: حكم التعامل مع هذه البنوك.

الفصل الثالث: بنوك الأجنة:وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول المقصود ببنوك الأجنة.

المبحث الثاني: تاريخ ظهورها.

المبحث الثالث: الفرق بينها وبين بنوك المني.

المبحث الرابع: حكم انشائها.

المبحث الخامس:حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطور الأجنة وفي فرعان:

الفرع الأول: التطور الشرعي للأجنة.

الفرع الثاني: التطور المختبري للأجنة.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي.

المبحث السادس: الأجنة الفائضة، وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: المقصود بالأجنة الفائضة.

المطلب الثاني: مشكلة الأجنة الفائضة.

المطلب الثالث: طريقة التصرف في الأجنة الفائضة.

المبحث السابع: الآثار الفقهية:- وفيه مطلبان:- 

المطلب الأول: حكم الصلاة عليه.

المطلب الثاني: الديّة.

المطلب الثالث:الإرث.
الفصل الرابع:- الإستنساخ البشري، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الإستنساخ .

المبحث الثاني: نشأة الإستنساخ.

المبحث الثالث: كيفية إجراء عملية الإستنساخ.

المبحث الرابع : أنواعه و فيه مطالبان:-
المطلب الأول: الإستنساخ الكلي.

المطلب الثاني: الإستنساخ الجزئي.

المبحث الخامس: حكمه وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إباحة الإستنساخ.

المطلب الثاني: حظر الإستنساخ.

المبحث السادس: الآثار الفقهية وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: النسب.

المطلب الثاني: الميراث.

المطلب الثالث: المصاهرة.
الخاتمة

الفهارس وهي: 

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث و الآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع و المصادر.

- فهرس الموضوعات.
وفي الختام فإني أتوجه بالشكر العظيم, والثناء الجميل لربنا سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الذي أعانني على إكمال هذا البحث بقوته, ووفقني لإتمامه برحمته, ويَسَّر لي أسباب النجاح والتوفيق بلطفه ومنته, فله الحمد والشكر في بادئ الأمر ونهايته.

ثم أثني بالشكر إلى فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش الذي كان له الفضل في إتمام هذا البحث بتصويباته الدقيقة وملاحظاته الجليلة فجزاه الله خير الجزاء وأحسنه ووفقه إلى خيري الدنيا والآخرة, والشكر كذلك موصول إلى الأستاذ الفاضل الدكتور محمد جبر الألفي لما أبدى من نصح وتوجيه من أول يوم بدأت العمل فيه, فاللهَ أسأل أن يتقبل عمله وأن يمد في عمره على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم, وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأن يثبتني ومشائخي وإخواني على الصراط المستقيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين – آمين.
شرح المصطلحات العلمية (الطبية والوراثية ) الواردة في البحث
1- إخصاب:
هو اتحاد حيوان منوي واحد مع بييضة ناضجة واحدة ويسمى: أمشاج ولقيحة وبييضة ملقحة.

2- إجهاض:
إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة. ويسمى الإسقاط والإملاص
.
3- البربخ:
عبارة عن أنبوب لتخزين الحيوانات المنوية واكتساب حركتها واكتمال نضجها ويقع في الجزء العلوي ويبلغ طوله حوالي ستة أمتار
.

4- البوق:
المنطقة التي تباشر فتحة المبيض والتي تعبر منها البييضة من المبيض إلى قناة الفالوب للتخصيب
.

5- بيولوجيا :
هو العلم الذي يبحث في الكائنات الحية من جميع جوانبها 
.

6- بييضة:
خلية تناسلية أنثوية كروية الشكل، تقابل في المعنى الحيوان المنوي في الرجل إلا أن البييضة تعتبر أكبر خلية إنسانية حيث يبلغ قطرها مائتي ميكرون (خُمس ميليمتر) بينما الحيوان المنوي لا يزيد عن خمسة ميكرونات
. 

7- جدار الرحم:
جدار سميك مغطى بغشاء مخاطي ويسمى بطانة الرحم، ويتهيأ كل شهر تقريباً لاستقبال البييضة المخصبة وإن لم يحدث إخصاب تتداعى أنسجة جدار الرحم وينزل الدم في عملية تسمى الطمث أي الحيض
.
8- الجين:
وحدة وراثية محمولة على الكروموزومات الموجودة داخل نواة خلية الكائن الحي وتنتقل من جيل إلى جيل بواسطة الأمشاج التناسلية (البييضات+الحيوانات المنوية) وتتحكم في نمو صفات الفرد المتكون
.
9- الحيوان المنوي:
ويسمى الحوين تصغير حيوان ويسمى كذلك الحيمن وهو الخلية الجنسية للذكر والموجود في مني الرجال 
 والذي يقوم بدور التلقيح للبييضة
.

10- الخلية:
هي الوحدة الأساسية التي تتركب منها أجسام الكائنات الحية لكونها تقوم بالوظائف الحيوية كالتغذية والنمو والحس والحركة
...

11- الخصائص الفيزيائية:
هي كل خصائص المادة كالحركة والسكون والصوت باستثناء تلك التي تؤثر في سلوكها أثناء التفاعلات الكيميائية بحيث لا تغيير من نوع المادة
.
12- الخصائص الكيميائية:
هي الخصائص التي تسبب سلوكاً مميزاً لبعض المواد أثناء التفاعلات الكيميائية كالإنشطار والاندماج والتحلل.

13- الرحم:
عضو مجوف عضلي سميك الجدران يبلغ طوله حوالي 7.5سم وعرضه 5سم تقريباً.

وهو العضو الذي يتخلق فيه الولد وقد وصفه الله تعالى بالقرار المكين.

والجزء السفلي منه يمتد قليلاً في قناة المهبل ويسمى عنق الرحم ومن خلاله تدخل الحيوانات المنوية لمحاولة إخصاب البييضة
.   

14- السجل الوراثي:
هو مجموع الجينات الوراثية التي يمتلكها الكائن الحي والتي ورثها من أبويه خلال الأمشاج التناسلية
.

15- السيتوبلازم:
مادة حية لزجة ذات التركيب المعقد تقع بين غشاء الخلية والنواة وتقوم بمعظم الوظائف الحيوية المهمة التي تعتمد عليها حياة الخلية وتحيط بالنواة من جميع نواحيها
.

16- شتل الجنين:

هو واحد من المصطلحات للرحم المستأجر. ومعنى الشتل القطع. 

17- الطفرة:

تغيير يحدث في التركيب الوراثي يظهر عنه صفة غير موجودة في الأب أو الأم لسبب ما وينتقل بالوراثة إلى الأجيال التاليه
.

18- قناة فالوب:
وتسمى قناة المبيض، وهي قناة طويلة حوالي10سم مبطنة من الداخل بغشاء مخاطي تكثر فيه الأوعية الدموية والأغشية المخاطية وتكثر فيها الأهداب التي تساعد على سحب البييضة عند سقوطها من المبيض
.
19- كروموزومات:
أجسام خيطية داخل نواة الخلية ترى بوضوح أثناء انقسام الخلية أما قبل ذلك فهي غير متميزة ويصعب رؤيتها
.

20- مبيض
:
عضو بيضاوي الشكل يبلغ طوله حوالي 3.5سم وعرضه حوالي 2سم وسمكه حوالي 1سم ويقع على جانب جدار تجويف الحوض واحد على اليمين والآخر على الشمال، وله وظائف مهمة أودعها الله تعالى فيه فهو يعمل على تهيئة بطانة الرحم، ونمو الثدي، والأعضاء التناسلية وظهور الصفات الأنثوية، وحدوث الطمث (الحيض) وازدياد الرغبة الجنسية، كما يعمل على تهيئة الرحم لاستقبال البييضة المخصبة وتطوير الجنين وتثبيته في الرحم وتوفير الظروف الملائمة لاستمرار الحمل، غير أن وظيفته الأساسية إنتاج البييضات وتهيئتها للإخصاب بعد سن البلوغ
..
21- المشيمة:
عبارة عن نسيج إسفنجي متخصص من خلاله يتم تبادل الأكسجين والماء وجزئيات الغذاء بين الأم والجنين، وتتكون من بطانة الرحم جهة الأم ومن الغشاء الكوريوني من جهة الجنين
.
22- المهبل:
أنبوب عضلي يستقبل القضيب، ويعمل كممر لعبور الجنين إلى الخارج أثناء الولادة ويتكون جداره من نسيج طلائي وعضلات وألياف
.
23- النواة:
عبارة عن جسم كثيف صغير محاط بالسيتوبلازم موجودة في داخل الخلية وتقوم بضبط الأنشطة الخلوية على أنها تحوي الجينات التي هي العقل المدبر للخلية
.
24- النتروجين:
هو غاز لا لون له ولا رائحة يشكل حوالي 78% من الغلاف الجوي وهو حيوي وضروري لجميع الكائنات الحية
.
25- الهندسة الوراثية:
مصطلح علمي يطلق على تقنيات نقل الجينات الوراثية من نوع واحد من الكائنات الحية إلى كائن آخر ثم تكاثرها فيه
.
26- مرحلة الكيسة الأصلية :
وتسمى التوتة وهي المرحلة التي تقضيها البييضة المخصبة من البوق إلى الرحم حيث تتقسم خلال هذه الفترة على هيئة متوالية هندسية إلى خليتين فأربع فثمان حتى تغدو كتلة مستديرة من الخلايا على هيئة ثمرة التوت
.   
التمهيد
وفيه خمسة مباحث:-

المبحث الأول:تعريف الأحكام الفقهية.

المبحث الثاني: تعريف النوازل.

المبحث الثالث:تعريف الإنجاب .

المبحث الرابع:عناية الشريعة بالطب و التداوي.

المبحث الخامس:الضوابط الشرعية للنوازل الطبية الحديثة.
المبحث الأول:
"تعريف الأحكام الفقهية"

أولا: تعريف الأحكام: الأحكام جمع حكم، و أصل الحكم في اللغة: المنع، فيقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، و يطلق كذالك على القضاء والفصل فيقال:  حكمت بين القوم إذا فصلت بينهم
. 
وأما في الاصطلاح: فعُرِّف بعدة تعريفات و الذي يهمنا من هذه التعاريف تعريفان:أحدهما للفقهاء و لآخر للأوصوليين.
فهو عند جمهور الأصوليين: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو و ضعاً
 .

وأما الفقهاء وبعض الأصوليين فعرفوه بقولهم:"مدلول خطاب الشرع"
 المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخيراً أو وضعاً. 

والفرق بين التعريفين أن خطاب الشرع عند الفقهاء هو الدليل و الحكم من الوجوب و الحرمة أثر له.

أما عند جمهور الأصوليين فخطاب الشرع هو الحكم بعينه و تفاصيل تعريف الحكم مبسوطة في كتب أصول الفقه
.

ثانياً: تعريف الفقه:

الفقه لغة: الفهم، يقال فلان فقيه,أي فهم, وفلانٌ يفقه عني ما أقول أي يفهم عني ما أقول وقد قال الله تعالى ﴿فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾
 أي لا يكادون يفهمون
 و في الأصطلاح : "معرفة الأحكام الشرعية  التي طريقها الإجتهاد
".

المبحث الثاني: تعريف النوازل.

النوازل في اللغة: جمع نازلة، و معنى نزلت أي حلّت.و النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس
. 

ويدل على هذا المعنى قول الفقهاء للإمام أن يقنت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازله
.

قال الشاعر:

قد هون الصــبر عنــدي كل نازلـة *** وليـن العـزم حد الـمركب الخشــن
.

أما في الإصطلاح فتطلق النازلة على معنيين:- 

1.المعنى العام:
وهي المسائل و الوقائع التي تستدعي حكماً شرعياً، فتشمل جميع الحوادث التي تحتاج إلى فتوى سواء كانت متكرره أو نادره وسواء كانت قديمة أم مستجدة و هي بهذا المعنى ترادف مصطلح الفتاوى.
2.المعنى الخاص: 
والنازلة بهذا المعنى هي المسائل أو الوقائع التي لم يتعرض لها الفقهاء بالجملة ولا توجد فيها أجوبة للعلماء معده بل هي قضايا مستجدة يحتاج إلى رفعها أن يبين الحكم الشرعي فيها
.

وليس معنى ذلك أن يخترع الفقيه أو يبتدع حكماً شرعياً من عنده، بل عليه أن لا يتجاوز وضع الشرع  ولا يتعدى حدوده فيرد ما توصل إليه إلى أصول الشرعية العامة والا دلة الكلية إذ "أحكام الله تعالى لا تتناهى في الوقائع وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطه
".

المبحث الثالث:تعريف الإنجاب

الإنجاب: مصدر للفعل أنجب، يقال أنجب الرجل والمرأة إذا ولدا ولداً نجيباً أي كريماً، و رجل منجب: له ولدٌ نجيب وامرأة منجبة ومنجاب.

قال الشاعر:
أنجب أزمانَ والداه به 
 إذ نَجَلاه فنعم ما نجلا

المبحث الرابع: عناية الشريعة بالطب والتداوي:
وقبل البدء ببيان عناية الشريعة بهذا الأمر لا بد لنا ان نعرِّف مصطلحي الطب والتداوي بإيجاز، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان إهتمام الشريعة بالطب و تعلمه. 
فالطب لغة: هو العلم بالشئ ويقال رجل طب و طبيب أي عالم حاذق  قال علقمة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني
بصير بأدواء النساء طبيب.

ويطلق الطب على علاج الجسم و النفس يقال طبَّه طباً إذا داواه
.

وأما التداوي فهو لغة: مصدر تداوي أي تناول الدواء 
 و هو أسم لما" استعمل لقصد إزالة المرض و الألم
" 
وفي عرف الفقهاء "استعمال ما يكون به شفاء المرض بإذن الله من عقار طبي أو رقية، أو علاج طبيعي كالتسميد ونحوه
" 
إذاً الطب والتداوي يدور معناهما على حفظ الصحة و إزالة المرض عن جسم الإنسان وبهذا نعرف مكانة هذا العلم  في الشريعة الإسلامية وموقعه بين العلوم العقلية  إذ  به  تتحقق كثير من المصالح العظيمة و المنافع الجليلة فهو كالشرع وضع لجلب مصالح السلام والعافية ولدرء مفاسد المعاطب و الأسقام
.  

ولذا جاءت الشريعة بإباحته قال الإمام ابن الأخوة
 "الطب علم نظري  عملي أباحت الشريعة تعلمه لما فيه من حفظ الصحة ودفع العلل و الأمراض عن هذه البنية الشريفة
" بل جعله ابن خلدون
 صناعة لازمة للعمران مقترنة بالحضارة فقال: "وصناعة الطب صناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتها فإن ثمرتها حفظ الصحة  للأصحاء ودفع المرض عن المرضى، بالمداواة حتى يحصل لهم البرء من أمراضهم
" .
وأما التداوي فقد اتفق الفقهاء على جوازه
 . واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

1- قوله صلى الله عليه و سلم : " ما أنزل الله تعالى داء إلا و أنزل له شفاء"
.

2-و قوله صلى الله عليه و سلم  "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عزوجل"

3-حديث أبي الدرداء قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء؛ فتداووا، ولا تتداووا بمحرم"
.
قال ابن قيّم الجوزية
 رحمه الله : في هذه الأحاديث الصحيحة " الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد باضدادها بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الاسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً و شرعاً، وإن تعطيلها يقدح في نفس المتوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها ان تركها أقوى في المتوكل فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه و دنياه و لابد مع هذا الاعتماد – من مباشرة الاسباب وإلا كان معطلاً للحكمة و الشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاً"
. 
المبحث الخامس: الضوابط الشرعية للنوازل الطبية الحديثة.

سبق أن بيّنتُ في المبحث السابق أهمية الطب وذكرت الأدلة الدالة على جواز التداوي و العلاج الذي يقتضي إعطاء الإذن للطبيب أو الجراح بالمساس بجسم الإنسان و جثته "ومن هنا يثور التساؤل عن كيفية التوفيق بين مبدأ حرمة الجسم و المبدأ الذي يسمح للطبيب  بالتدخل الجراحي في جسم الإنسان وتشريح جثته ولا شك أن هذا التوفيق يتم عن طريق وضع الضوابط التي يجب أن يتقيد بها العمل الطبي حتى لا يخرج عن هدفه النهائي وهو المحافظة على الحياة و صيانة الصحة
" وفي مايلي ذكر بعض الضوابط الشرعية المتعلقة بالنوازل الطبية العامة على سبيل الإجمال وأما ما يختص بنوازل الإنجاب فسيأتي وضع ضوابط خاصة له عند التعرض لحكمه إن شاء الله.

وهذه الضوابط مستخلصه من كلام فقهاء الإسلام رحمهم الله تعالى في كتبهم وكذالك مستقاة من أصول الشرع وقواعده العظام وهي كالآتي:

الضابط الأول:أن العقل له حدوده و ميدانه الذي أذن الله له بالتفكير والبحث والنظر فيه وما زاد عن ذلك فإن مصيره التيه والضلال فالعقل يعجز عن إدراك تفاصيل الغيب أو حقائق الحياة الآخرة أو التفكير في التوصل إلى مضاهاة الله تعالى مما اختص به سبحانه من الخلق والتكوين والإحياء والإماتة كالتلاعب بالجينات الوراثية لإنتاج إنسان من نوع معين وفق أهوائهم كما يزعمون له سلوكياته ورغباته الخاصة وغير ذلك من الضلال والإنحراف مما يفكر أن يصل إليه الإنسان بعقله نعوذ بالله من الشقاء والخذلان
. و ليس معنى هذا تعطيل العقل من أن يبحث أو يكتشف أو يخترع " بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقلاً بذلك لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن أتصل بنور الإيمان و القرآن كان كنور العين إذا أتصل به نور الشمس والنار"
 . 

الضابط الثاني: أن الآدمي مكرم حياً و ميتاً في الإسلام قال تعالى﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾
وعليه فلا يجوز التصرف بجسم الانسان تصرفاً يخل بكرامته ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى ولا بين طفل وشيخ ولا أبيض ولا أسود. 

الضابط الثالث: أنه لا يجوز أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذن مالكهِ، وبدن الإنسان ملك حقيقي لله تعالى كما قال عز وجل﴿لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ﴾
 و هو مع ذلك فيه حق للعبد فاجتمع في جسم الإنسان حقان حق لله و حق للعبد وعليه فيشترط في التدخل في بنية الإنسان بالجراحة أو التشريح أو التطبيب إذن الشارع مع إذن العبد نفسه، و إذن الشارع منه المنصوص عليه ومنه ما كان منوطاً بالمصلحة العامة، و أما أذن العبد فمعتبر إذا توفرت فيه أهلية الأذن و ينوب عنه أذن غيره من الأولياء عند فقدان الأهلية أو في حال الإضطرار
 إذا ما فقد صاحب الحق مقدرة التصرف المعتبر و قد أشار الفقهاء رحمهم الله إلى ذلك، قال أبو محمد ابن قدامه
 رحمه الله " وإن ختن صبياً بغير إذن وليه، أو قطع سَلعةً
 من إنسان من غير إذن أو من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن لأنه قطع غير مأذون فيه
" و جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية "يضمن الطبيب إن جهل قواعد الطب إلى أن قال أو علِّم قواعد التطبيب ولم يقصِّر و لكنه طبَّب المريض بلا إذن منه..
 "

الضابط الرابع: إعتبار الوسائل والذرائع فالوسيلة المحرمة محرمة ولو كانت الغاية مشروعة فلا بد من مراعاة مشروعية الوسيلة و إباحتها فليس في الإسلام فكرة الغاية الصالحة تبرر الوسيلة الفاسدة و من هنا يتبين أنه لا يجوز أن يسعى لتحقيق رغبة التكاثر أو التجميل بوسائل ينشأ عنها تغيير الخلقة أو الفطرة أو السجيّة التي طبع الله الناس عليها مما يخرج الإنسان عن إنسانيته المتكافئة في النوازع و الرغبات ليتحول إلى الإستجذاء والطاعة العمياء أو التمرد والجموح الشرس 
.

الضابط الخامس: مراعاة مآلات الأفعال و الآثار المترتبة على العلاج، قال الشاطبي
 رحمه الله : "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلاّ بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب، أو مفسدة تُدرأ، ولكن له مآلٍ على خلاف ما قصد فيه, وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه, أو مصلحة تندفع به, ولكن له مآل على خلاف ذلك ,فإذا أطلق القول الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أُطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح اطلاق القول بعدم المشروعية
".
الضابط السادس: رعاية قواعد المفاضلة بين المصالح و المفاسد

قال العز بن عبد السلام 
رحمه الله : " إن الأفعال ضربان أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة من المفسدة، أو الراجحة عليها، والثاني ما ظهرت لنا مصلحته وله حالان أحدهما لا تعارض مصلحته مفسدته ولا مصلحة أخرى فالأول تعجيله والثانية أن تعارض مصلحته هي أرجح منه مع الخلو من المفسدة فيؤخر عنه رجاء إلى تحصيله، وإن عارضه مفسدة تساويه قدمت مصلحة التعجيل...فيما خلا عن المعارض.

و قال في موضع آخر: "إذا تعارضت مصلحتان و تعذر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم رجحان فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان أحدهما فيقدمها ويظن آخر رجحان مقابلتها فيقدمه، و يصح ذلك مع أن بعضهم أصحاب المرجوح لأن ترك الرجحان رخصة على خلاف القواعد و في الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعاً للمشاق
".
الضابط السابع: وجوب حفظ العورات وعدم التهاون بالفروج فلابد أن يكون ثمة حاجة أكيدة تبيح ذلك وإلا فلا.

الفصل الأول

استئجار الرحم

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهيته

المبحث الثاني: حكمه.

المبحث الثالث: شروطه.

المبحث الرابع: الآثار الفقهية:

المبحث الأول: ماهيته:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورته العملية.

المطلب الثاني: تكييفه الشرعي.
المطلب الأول: صورته العملية:


عرف مصطلح استئجار الرحم بعدة تعريفات ولعل التعريف المناسب الذي يشمل صور استئجار الرحم ما ذكره الدكتور عارف علي عارف حفظه الله بقوله هو" استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالباً ما يكونا زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولّى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولداً قانونياً لهما
".


وهذه العملية تتمثل في الخطوات التالية:

1- يتم اتفاق بين الأطراف في شكل قالب قانوني "عقد" يحدد فيه بدقة واجبات الطرفين فيلتزم الطرف الأول "الأب" بأن يتحمل كافة النفقات المالية لإتمام العملية بداية من الفحوصات الطبية للأم الحامل وأجرة الطبيب والنفقة أثناء مدة الحمل وتشمل الغذاء والمسكن والملبس وأي نفقات طبية أخرى أثناء الحمل وحتى الولادة وثمانية أسابيع بعد الولادة.

2- يلتزم الأب بالإشراف على الطفل أيا كانت حالته الصحية بشرط أن تثبت الفحوصات الطبية أن الولد من صلبه.

3- يلتزم بالحفاظ على سرية العملية متى طلب منه الطرف الثاني ذلك.

4- يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه للأم الحامل أو الوكيل بعد إنجاز مهمتها.

5- يلتزم الطرف الثاني "صاحبة الرحم" بالخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة قبل التلقيح والزرع وأثناء الحمل وبعد الولادة.

6- يحرم على الأم المستأجر رَحِمُها طوال فترة الحمل ممارسة الجماع وأشياء أخرى كالخمور أو التدخين أو غيرها مما يضر بالجنين وتتعهد بذلك حتى تسلم المولود لأهله
.

فإذا تم الاتفاق على الشروط السابقة وحصل الرضا بين الطرفين نفذت العملية وهي كالآتي: 


تؤخذ الحيوانات المنوية من الزوج وتوضع في المختبر لإزالة الشوائب ثم توضع في سائل مغذٍّ خاص تستمر حيويتها لساعات معينة لتصبح قادرة على الإخصاب، وكذلك بييضة المرأة تؤخذ من المبيض وتستقبل في المختبر في سائل خاص وتوضع في ظروف خاصة مشابهة لظروف جسم المرأة من ناحية درجة الحرارة ونسبة الحموضة ونسبة الغازات لتستمر في الحياة وبعد حوالي ساعتين تنتقل الحيوانات المنوية من الوسط الذي وضعت فيه بعد تحضيرها وتوضع في الأنبوبة على مقربة مباشرة من البييضات ويترك لهذه الحيوانات المنوية إن تكمل الطريق الطبيعي وهو اختراق جدار البييضة والقيام بما يسمى عملية الإخصاب فإذا تم الإخصاب انقسمت الخلية إلى خليتين ثم أربع ثم ثمان وفي اليوم الثاني أو الثالث أو بعد 45-72 ساعة يطلب من الزوجة الحضور إلى المختبر أو المستشفى حيث يتم إرجاع هذه اللقيحة إلى داخل الرحم، وتترك الزوجة في وضع معين لساعات ثم تغادر إلى بيتها وتُعطى علاجات خاصة لضمان أن الرحم يتقبل الجنين ولا يرفضه
.
والجدير بالذكر أن هذا التعاقد يجري في المنظمات أو الوكالات الضخمة التي خصصت لتأجير الأرحام، والمتأمل في هذه المنظمات يجد أنهم في الحقيقة ما هم إلا سماسرة يستثمرون كلا الطرفين ويستغلون رغبة الأب في الذرية والحاجة الاقتصادية للأم البديل استغلالاً مفرطاً، حيث أن تكاليف العملية الواحدة تكون ما بين السبعة عشر ألف إلى خمسين ألف دولار وحصة الأسد من هذه الأموال تأخذها هذه الشركات وليس لصاحبة الرحم إلا نسبة ضئيلة منها
.


وعملية تأجير الرحم الموجودة في الغرب تأخذ صوراً أخرى قد لا تقتصر على الأطراف المذكورة آنفاً بل يدخلها طرف آخر مثل: بنك المني أو الأجنة أو المرأة صاحبة البييضة، وعليه فإن صور تأجير الرحم تتعدد بتعدد الأطراف وتقريباً لهذه الصور نقسمها بحسب وجود العيب عند الزوجين إلى ثلاثة أقسام:-

القسم الأول: أن يكون العيب من قبل الزوجة.


وله صورتان:

الصورة الأولى: يتم تلقيح بييضة الزوجة بماء زوجها ثم تعاد هذه اللقيحة إلى رحم المرأة البديل.


وسبب اللجوء إلى هذه الصورة ما يلي:

1- وجود عيب في رحم الزوجة يمنعها من الحمل مع سلامة مبيضها وذلك مثل أن يكون رحمها أزيل بعملية جراحية أو به عيوب خلقية.

2- كون الرحم يسبب لها أمراضاً كتسمم الحمل و غيره.

3- الرغبة في الترفه وعدم تحمل أعباء الحمل والولادة حفاظاً على رشاقتها وجمالها.

الصورة الثانية: يتم تلقيح ماء الزوج ببييضة امرأة أخرى متبرعة ثم تعاد هذه اللقيحة في المرأة البديل وصاحبة البييضه إما أن تكون معلومة أو مجهولة كأن تُشترى البييضة من بنوك النطف مثلاً.


وسبب اللجوء إلى هذه الصورة إذا كانت الزوجة مصابة بمرض المبايض كانسداد مجرى قناة فالوب أو وجود التهابات تمنع من الإخصاب.
القسم الثاني: أن يكون العيب من قبل الزوج كأن يكون الزوج عقيماً:


وصورة ذلك أن يتم تلقيح بييضة الزوجة بماء رجل أجنبي وقد يكون هذا الرجل معلوماً وقد يكون مجهولاً كالماء المأخوذ من بنوك المني مثلاً.
القسم الثالث: أن يكون العيب من قبل الزوجين معاً:
وصورة ذلك أن يتم تلقيح ماء أجنبي ببييضة امرأة أجنبية ثم تعاد هذه اللقيحة في الرحم المستأجر، أو أن تشترى لقيحة جاهزة بمواصفات معينة من بنوك الأجنة ثم تزرع في رحم المرأة البديلة
.

وهذه الأقسام المذكورة موجودة كلها بجميع صورها في الغرب وهناك صورة أخرى لم ندرجها في التقسيم لعدم وجودها الواقعي وإن كانت مطروحة في ميادين البحث العلمي، وصورة ذلك أن يتم تلقيح بييضة الزوجة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة أخرى لذات الرجل (الضرة) وذلك بعد أخذ الإذن منها للقيام بهذا العمل عن ضرتها
.
المطلب الثاني: تكييفه الشرعي:


تكييف الواقعة مرتبط بالتصور الكامل للواقعة و هذا ما عرفناه في المطلب السابق إلا أنه في حال التكييف يضاف إلى تصور الواقعة تحريرها وبيان الأصل الذي تنتمي إليه وعليه فإن العقود الموجودة في عملية الرحم البديل وبناءً على ما سبق وبعد النظر في بنودها والتأمل في صورها يمكننا ان نقسمها إلى قسمين: القسم الأول: ان تتم الموافقه بعوض على أنه عقد إجارة وهذا هوالأكثر إنتشاراً وهو المعمول به في القانون الأمريكي.

القسم الثاني: أن تتم الموافقة بغير عوض على أنه عقد إعارة و هذا قليل و قد يوجد في الدول التي لا يقر نظامها تأجير الرحم كبريطانيا مثلاً, هذا ما اتضح لي والله أعلم
. 

المبحث الثاني
حكمه:
سبق لنا في المبحث السابق التطرق إلى بيان الصورة العملية لنظام "استئجار الرحم" وبيان الأصل الذي ترد إليه، وفي هذا المبحث نتحدث عن حكم هذه الواقعة في الشريعة بناءً على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وسيكون الكلام عليه في مطلبين:

المطلب الأول: حكم وضع اللقيحة في رحم المرأة البديل.

المطلب الثاني: حكم تأجير الرحم.

أما المطلب الأول: فإن وضع اللقيحة في الرحم البديل تأخذ صوراً عدة سبق ذكرها في المبحث السابق وهذه الصور تنقسم من حيث بيان حكمها إلى قسمين:

القسم الأول: استئجار رحم زوجة أجنبية عن الزوج.

القسم الثاني: استئجار رحم الزوجة الثانية (الضرة).

فالقسم الأول: الذي هو تأجير رحم المرأة الأجنبية بجميع صوره المذكورة سابقاً محرم شرعاً باتفاق العلماء المُحدَثين
.

 وذلك أن جميع هذه الصور وإن اختلفت طرقها وتنوعت أشكالها إلا أن الأصل الذي تشترك فيه تتمثل بإدخال ماء رجل أجنبي في رحم امرأة أجنبية وهذا لا شك في تحريمه ويدل على ذلك الكتاب و السنة والقواعد الشرعية والأصول الكلية المرعية:

أولاً:الكتاب ومن الأدلة على ذلك مايلي: قوله تعالى ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾
.

وجه الدلالة من الآية ظاهر: وهو أن الله أمتنّ على عباده أولاً بنعمة الزواج من أنفسهم ثم أمتن ثانياً بنعمة الذرّية التي هي من آثار عقد الزوجية، فدل على أنه يشترط في جواز الإنجاب بين الرجل والمرأة أن يتم ذلك في ظل عقد شرعي معتبر.

وعليه فإن الأولاد حتى يكونوا شرعيين لابد أن يولدوا بين زوجين أقرهما الشارع وكان من دعاء الصالحين فيما ذكره الله عنهم ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً
﴾. 

فإذا تبين ذلك علم أن الحمل الناتج من الرحم المستأجر
 حملاً غير مشروع لعدم وجود صلة زوجية بين الرجل صاحب الحيوان المنوي وبين المرأة البديلة.
2-قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 
﴾.

وجه الدلالة: أن الآية وإن لم تنص على شغل الرحم بالحمل إلا أنه من لوازم التمتع بالزوجة أو ملك اليمين إذ أن كل من له حق الاستمتاع بامرأة له حق شغل رحمها بالحمل منه، وكل من ليس له حق الاستمتاع بامرأة ليس له حق شغل رحمها بالحمل، ويؤيد ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تمنع نفسها من الحمل من غير ضرر إلا بموافقة زوجها، فله أن ينجب منها ولو كانت رافضة ما دام أن الشرع أباح له الاستمتاع، وأما من لم يأذن له الشارع بالتمتع فليس له حق شغل الرحم يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "الولد للفراش وللعاهر الحجر
" إذ أن الزاني باتفاق جماهير العلماء لا ينسب الولد إليه
.
1- قوله تعالى: وقوله: ﴿وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ..﴾
 وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾
 وقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ..﴾
.

بمجموع هذه الآيات يتبين أن الأبوّة والأمومة الشرعية هي مجموع الهيئة الحاصلة للمولود الذي وقع لقاحه وتكوينه بماء أبويه على فراش الزوجية فحملت به أمه في بطنها مستقراً في رحمها قراره المكين فهذا هو المولود الذي يكتسب الأبوة والأمومة الشرعية ومتى اختلت واحدة من هذه الصلات الثلاث فقد الابن الشرعية
. وهذا هو الواقع في الرحم المستأجر.
ثانياً: من السنة:
ما رواه، رويفع بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"
.

استدل به جمهور العلماء على منع السيد من وطء أمته حتى يستبرئها بحيضة مع إباحتها له بالملك وذلك لئلاً يختلط ماءه بماء غيره فلأن يمنع إدخال ماءه في رحم امرأة محرمه عليه من باب أولى
.

ثالثاً: القواعد الشرعية والأصول الكلية:


ومن هذه القواعد الدالة على تحريم استئجار الرحم ما يلي:

القاعدة الأولى: الأصل في الابضاع التحريم
:


قال القرافي
 رحمه الله "يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة لأن التحريم يعتمد الفاسد فيتعين الاحتياط له" ولذا كان عقد النكاح عظيم الخطر جليل المقدار لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على المخلوقات وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب
.

إذن الأصل أن كل أمر يتعلق بالفروج فهو حرام إلا ما ورد الدليل على جوازه كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾
 .

وعليه فإن كل ما لم يخرج عن نطاق الزوجين فهو مأذون فيه وكل ما خرج عن نطاقهما فهو باق على أصل التحريم ومعلوم أن استئجار الرحم خارج عن نطاق الزوجين فيبقى على الأصل وهو التحريم والله أعلم.

القاعدة الثانية: منع الفعل المباح إذا كان يؤدي كثيراً إلى محرم
 وبعبارة أخص أن كل ما أدى إلى النزاع فهو محرم شرعاً.
وجه الدلالة أن الشارع سد كل باب يؤدي إلى محرم وإن كان في أصله مباحاً فكيف بما إذا كان مجمع على تحريمه كما في مسألتنا فالأمر أعظم وأشد، ومعلوم أن فتح باب "استئجار الأرحام" يؤدي إلى الخلاف والنزاع المحرم. "فقد أثبتت الإحصائيات، والأخبار العالمية الموثَّقة وجود أعداد غير قليلة من القضايا والمنازعات على المواليد بين ذات الرحم وذات الماء وبين ذات الرحم وصاحب الماء وهكذا في سلسلة مشاكل طويلة الحلقات ذات البنية الآدمية
.

ملاحظة:


ذكر هذه المحاذير والمخاطر الناتجة عن عملية استئجار الرحم لا يعني أنه إذا انتفت هذه المحاذير يصبح الأمر جائزاً وإنما تحريم هذه الصور تحريم ذاتي لا سبيل إلى إباحتها وإنما ذكرت هذه المفاسد لبيان الخطر العظيم الذي جرته هذه الأساليب على النوع الإنساني الذي كرمه الله عز وجل
.
القسم الثاني: حكم استئجار رحم الزوجة الثانية (الضرة)

هذه الصورة من استئجار الرحم صورة نظرية غير موجودة في الواقع العملي حتى الآن وإنما بحثت ونوقشت بناءً على اقتراح قدمه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ د. مصطفى الزرقاء
 رحمهما الله تعالى إلى المجمع الفقهي، وقد اختلف في شرعيتها إلى قولين:
القول الأول:


التحريم وبه أخذ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عام (1405هـ) بعد أن أباحها في دورته السابقة، وذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم والباحثين
.
أدله هذا القول:

أولاً: القاعدة الشرعية "إن ما اجتمع فيه حظر وإباحه قُدِّم جانب الحظر لاسيما فيما يتعلق بالفروج"
.

بيان ذلك:


أن الجنين الذي يراد زرعه في رحم الضرة متكون من مني الزوج وهو أمر مأذون فيه شرعاً ومن بويضة الزوجة الأولى وهي غير مأذون بإدخالها في رحم الاخرى فاجتمع محظور وإباحة فقدم المحظور وهو المنع
.

ثانياً: أن القول بالإباحة يؤدي إلى احتمال اختلاط الأنساب لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث والنفقة والبِّر فدرءاً لاحتمال حصول هذه المفاسد يمنع
.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاحتمال وإن كان وراداً نظرياً إلا أنه مستبعد عملياً إذ أن عملية زرع اللقيحة في الرحم تحتاج إلى تحضيرات كثيرة تمنع من اتصال الزوج بها، وكذلك فإن المستشفى لا تسمح لها بالخروج إلا بعد التأكد من غلق المبيض بعد العلوق
.
ويجاب: بأن علوق الجنين بالرحم غير مضمون البقاء فربما تجهضه المرأة و هي لا تشعر فيخرج مع الحيض في أيامه الأولى ثم يحصل لها تلقيح بماء زوجها فينشأ الحمل في رحمها من هذا التلقيح الثاني فمن هنا يحصل اختلاط النسب
.  
ثالثاً: قياساً على السحاق بجامع نقل ماء امرأة إلى امرأة أخرى وهو محرم شرعاً.

ونوقش بأنه قياس مع الفارق لأمرين:

1. أن القصد من السحاق هو المتعة بخلاف هذه المسألة فإن القصد هو الاستيلاد.

2. أن في السحاق لا تنتقل البييضات إلى الطرف الثاني بخلاف الأم البديلة فإنها تنقل إليها البويضة بعملية جراحية
.


القول الثاني:


الإباحة وبه أخذ المجمع الفقهي في دروته السابعة ضمن ضوابط وشروط مشددة وإليه ذهب بعض الباحثين من أهل العلم واشترطوا للإباحة شروط ثلاثة:

1- وجوب الأخذ بالاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم.

2- أن يكون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى.

3- أن يكون ذلك برضاها.

ويضاف إلى ما ذكروه شرطاً أخر وهو أن تكون الزوجة الثانية غير منجبة لمرض في مبيضها أو قناتها فيؤمن بذلك اختلاط الأنساب
.

ودليلهم على ذلك:

أولاً: انتفاء المحاذير المحتملة في الرحم البديل الأجنبي مثل اختلاط الأنساب أو علة من علل تحريم الزنا
.

ثانياً: قياساً على استئجار الظئر بجامع التغذية فالثدي يغذي اللبن لطفل غريب، والرحم يغذي الدم لجنين غريب، وكل من اللبن والدم يتجددان بل التغذية من الدم أبلغ من اللبن. إذ الدم أصل في تكوين اللبن
.

وقد نوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

1- أن إباحة استئجار الظئر إنما شرع للضرورة وما جاز للضرورة لا يقاس عليه غيره.

2- أنه ليس هناك علة جامعة بين الإرضاع والحمل وذلك لأن النصوص الشرعية تحرم الإخصاب الطبي المساعد في أغلب صوره وبالتالي لا يجوز إجراء القياس بين ما هو مباح بالنص وبين ما هو محرم.

3- من الفوارق أن المرضعة تقوم بإرضاع طفل ثابت النسب بيقين. أما صاحبة الرحم البديل فإنها تقوم بحمل طفل غير ثابت النسب.

4- أن مجرد التغذي باللبن لا يعتبر علة التحريم بالإرضاع بل لابد من التقام الثدي
.
ويجاب على هذه المناقشة بأن يقال:

أولاً: قوله: " أن استئجار الظئر شرع للضرورة" مردود بإرضاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حليمة السعدية، وكذا استرضاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لولده إبراهيم ولم يذكر أنه كان للضرورة، بل كان هذا عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءَهم في البدو ابتعاداً بهم عن أمراض المدن، ورغبة في تقوية أجسادهم وتعويداً وتربية لهم على الاعتماد على النفس منذ الصغر
.

ثانياً: قوله: "لا يقاس بين ما هو مباح بالنص وبين ما هو محرم" يجاب بأن هذا الإيراد يصح فيما إذا كان صور استئجار الرحم مجمع على تحريمها بإطلاق أما وأنه قد حصل الخلاف بين إحدى صوره وهي الصورة التي بين أيدينا ما بين مبيح ومحرم، والقائس يرى إباحة هذه الصورة، وعليه فإنه لا يكون حينئذ قياس بين مباح ومحرم.

ثالثاً: قوله: "أن المرضعة تقوم بإرضاع طفل ثابت النسب خلاف صاحبة الرحم البديل .." يجاب عنه بالمنع إذ الصورة التي نحن بصددها لا يحتمل معها اختلاف الأنساب ذلك أن التلقيح بين البويضة ومني الزوج قد تم خارج الرحم، ثم أن الزرع لا يتم إلا بعد التأكد من خلوه من الحمل واستعداده لاستقبال الجنين ومعلوم أن الزرع يمنع المبيض من الإباضة وإنما قد يصح القول باختلاط النسب فيما إذا زرع الجنين في رحم امرأة أجنبية عن صاحب المني وهذا خارج محل النزاع
.

رابعاً: قولهم: " أن مجرد التغذي باللبن لا يعتبر علة للتحريم بل لابد من التقام الثدي". يجاب عنه بأن الشارع قد جعل علة التحريم بالإرضاع هو التغذي باللبن فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة
". قال العيني
 رحمه الله:- "يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلاً يسدُّ اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها .." 
.

وهو صريح بأن التحريم بالرضاع تغذيته باللبن مما يترتب عليه إنبات لحم الرضيع وإنشاز عظمه وفتق أمعائه.

ولهذا ذكر الفقهاء  أن مجرد التغذي باللبن يحرم سواء كان شرباً أو وجوراً ما دام أنه سد الجوع ولم يشترطوا التقام الثدي
.
الترجيح:


بعد النظر في آراء كلا الفريقين وأدلتهم يتضح أن لكل قول حظه من القوة والنظر لاسيما إذا كانت الزوجة الثانية غير منجبة، إلا أنه لما كان الموضوع يتعلق بأمور شديدة الحساسية والخطورة كالأبضاع والأنساب فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول لأمور:

1- أن البنوة الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة تكونت من ماء الأب وبيضة الأم ثم استقرارها في رحم صاحبة البويضة نفسها.

2- أن الأصل في الابضاع التحريم يستوي في ذلك الذكور والإناث إلا ما دل الدليل على جوازه شرعاً.

3- أن الشرع جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح فكل ما يتيقن أو ظن فيه المفسدة فإن الشرع جاء بمنعه واجتنابه.

ومن هذه المفاسد المتوقعة حدوث النزاع والخلاف على المولود بين الزوجين ويترتب على ذلك التباس الأحكام الشرعية المتعلقة بالمولود من الميراث وغيره
.
وأهم من هذا أن الحمل به في بطن أمه وتغذيته بغذائها مقصود وفي هذه الصورة يكون معدوماً.

المطلب الثاني:حكم تأجير الرحم:

هذه المسألة وإن كانت فيما يبدوا للمتأمل أنها مرتبطة بحكم إجراء نقل اللقيحة إلى الرحم الأجنبي إلا أنها تفترق بالنظر إلى ذات "الرحم" هل يقبل التأجير أم لا.؟ بمعنى أن المرأة هل تمتلك أن تؤجر رحمها أم لا؟ ومعرفة ذلك يستفاد منه فيما إذا أفتي بإباحة نقل اللقيحة إلى رحم الضرة فهل يجوز للزوجة الأولى أخذ الأجرة مقابل رضاها أم لا؟

هذا ما سنتعرض له فيما يأتي:


يعرف الفقهاء الإجارة بأنها: "عقد على منفعة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً
"


والمنفعة المعقود عليها في عقد "استئجار الرحم" هي: تغذية الطفل وتنميته في الرحم إلى حين وضعه جنيناً، وأما الرحم فما هو إلا مستودع وحاضن يفي بحاجة هذا الجنين كما قرر ذلك الأطباء.


لكن هل يعني ذلك أن الرحم قابل للتأجير، هذا محل خلاف بين أهل العلم بناءً على خلافهم في زرع اللقيحة في الرحم، ومحصل الخلاف بينهم أنهم اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: التحريم:

وهم القائلون بتحريم جميع صور استئجار الرحم سواءً كان الرحم أجنبياً أم لا؟

واستدلوا بما يلي:

أولاً: قالوا أن الإجماع منعقد على تحريم بيع الآدمي الحر شرعاً لكرامته قال ابن قدامه: "ولا يجوز بيع الحر ولا نعلم في ذلك خلافاً
".

ثانياً:ما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال: "قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل باع حراً فأكل ثمنه ..
"

وجه الدلالة:

قالوا دل النص والإجماع على تحريم الحر مطلقاً فهو شامل لبيعه كله ولجزء من أجزائه لما فيه من الامتهان له والقاعدة تقول: "كل ما حرم بيعة حرمنا إجارته" قال الكاساني
 رحمه الله تعالى:"الآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء
".

ثالثاً: من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع لحديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك ..
"

وأعضاء الإنسان كالرحم ليست مملوكة للمرأة فيحرم بيعه وماحرم بيعه حرم إجارته للقاعدة السابقة
.

القول الثاني: الجواز:


وهؤلاء هم القائلون بجواز استئجار الرحم بشرط وجود علاقة زوجية بين مني الرجل وصاحبة الرحم الذي يراد تأجيره.


واستدلوا على ذلك بأدلة:

1- قياساً على استئجار الظئر، قالوا كما أن المرأة يجوز لها أن تؤجر ثديها للإرضاع تغذية للطفل بلبنها فكذا يجوز لها أن تؤجر رحمها للحمل تغذية للطفل بدمها، فالرحم والثدي يلتقيان في أن دور كل منهما وظيفي وليس لأي منها دور في عملية التخليق وإكساب الموروثات.

2- أن الفقهاء اتفقوا على أن تأجير الحر مستثنى من قاعدة "ما حرم بيعه حرمت أجرته"

قال ابن مفلح
 رحمه الله تعالى:-  "ما حرم بيعة فإجارته مثله إلا الحر والحرة .." 
 قالوا فكما أنه يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه فتأجير بعض أعضائه من باب أولى إلا ما اتفق على تحريمه كالفروج وما عدا ذلك فهو داخل في الاستثناء.

ويقال ثانياً: أن ما منع بيعه لم تمنع إجارته لمنفعته المباحة كجلد الميتة فإنه منع بيعه ولم تمنع إجارته لمنفعة مباحة
.

وملخص قول هؤلاء أن "الرحم" قابل للتأجير من حيث الأصل ثم ينظر إلى المنفعة فإن كانت محرمة فإن العقد باطل، وإن كانت مباحة فالعقد صحيح تترتب آثاره عليه.

المبحث الثالث
شروطه:


هذا المبحث له ارتباط بالضوابط الشرعية العامة التي سبق ذكرها في بحث التمهيد إلا أننا سنتعرض هنا على وجه الخصوص للشروط التي ذكرها الفقهاء في حال القول بجواز بعض الصور أو حتى على القول بالتحريم إذ أن حرمة الشيء لا يمنع من وضع بعض الضوابط والشروط له إذا نتجت منها آثارها تقليلاً لمفاسدها وحداً من مضارها، وسيكون الكلام فيها على النحو التالي:

أولاً: الشروط التي يجب توافرها في حال القول بإباحة استئجار رحم الزوجة الثانية:
1- أخذ الحيطة الكاملة بعدم اختلاط النطف، وذلك:
أ-بأن يقوم بهذه العملية لجنة طبية موثوقة علمياً ودينياً في جميع مراحل العملية.

ب_وجود ضمانات للنقل وعدم استعمال غير مني الزوج أو بويضة الزوجة في جميع مراحل عملية التلقيح.

جـ- التأكد من صلاحية مني الزوج للإخصاب.   

د- أن لا تكون الزوجة مصابة بمرض المبايض. 

2- أن لا يتم ذلك إلا للضرورة القصوى.

3- أن تكون الزوجية قائمة.

4- أن يكون للزوجة التي يراد زرع الجنين في رحمها حقوق الزوجة الأولى، فلا يجوز أن تتزوج زوجة ثانية بنية الطلاق لحل مشكلة الأم البديلة فإن هذا من الحيل المحرمة التي لا يقرها الشرع.

5- أن يتم ذلك باتفاق الأطراف الثلاثة الرجل وزوجتيه.

6- أن يثبت طبياً عدم صلاحية رحم الزوجة الأولى للحمل.

7- أن لا تنكشف عورات النساء إلا لطبيبة مسلمة فإن لم تكن فطبيبة غير مسلمة فإن لم يتيسر فطبيب مسلم عدل وإلا فطبيب غير مسلم مأمون في صنعته
.

ثانياً:الشروط والضمانات في حالة وقوع الصور المحرمة للرحم البديل:

1- يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار للحمل لما في ذلك من تهديد للنظام الاجتماعي.

2- يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج.
3- يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها خشية أن يكون في رحمها بييضة ملقحة
.
المبحث الرابع

الآثار الفقهية

وفيه تسعة مطالب:-

المطلب الأول: حكم الغسل لصاحبة الرحم المستأجر بعد إدخال اللقيحة 

المطلب الثاني: حكم صوم صاحبة الرحم المستأجر أثناء إدخال اللقيحة.

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجرة على الحمل ودفعها.

المطلب الرابع: الجناية على الجنين المستكن في الرحم المستأجر.

المطلب الخامس: حكم إقامة الحد على من أجّرت رحمها عند ظهور الحمل.

المطلب السادس: حكم قذف صاحبة الرحم المستأجر.

المطلب السابع: ملاعنة الزوجة صاحبة الرحم المستأجر.

المطلب الثامن: الحكم الشرعي في نسب الطفل الناتج عن استئجار الرحم.

المطلب التاسع: حضانة الطفل الناتج عن استئجار الرحم. 
المطلب الأول: حكم الغسل لصاحبة الرحم المستأجر بعد إدخال اللقيحة 

المطلب الثاني: حكم صوم صاحبة الرحم المستأجر أثناء إدخال اللقيحة.

لمعرفة أثر هذين المطلبين أذكر ما يأتي:
.
إن عملية استئجار الرحم تحتاج إلى استخراج المني من الزوج والبييضة من الأنثى وإلى إدخال اللقيحة في الرحم فهل هذه الأمور توجب الغسل أم لا؟ وهل تعد من مفطرات الصائم هذا ما سنعرفه إن شاء الله :-

وقبل البدء في التفصيل لابد لنا من معرفة كيفية استخراج البويضة من الأنثى والمني من الرجل وكيفية إدخال اللقيحة في الرحم حتى يتسنى لنا بيان الأثر الفقهي المترتب عند القيام بهذه العملية. و فيما يلي أذكر كيفية كل نوع على حده ثم أثني بذكر الأثر:-

أولاً:- كيفية استخراج المني من الرجل و يتم ذلك بطريقتين:-

الطريقة الأولى: الطرق الطبيعية وهي:
1- العزل: وهو محاولة منع التقاء مني الزوج ببييضة زوجته وذلك عن طريق قذف السائل المنوي للرجل خارج فرج زوجته
.

2- الاستمناء: وهو "إخراج المني بغير جماع و يحصل للرجل والمرأة و يكون باليد أو بغيرها من أنواع المباشرة"
.
1. أثرهما في الغسل: هاتان الطريقتان موجبتان للغسل باتفاق العلماء قال أبو محمد ابن قدامه رحمه الله "فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم وهو قول عامة الفقهاء
" لحديث على رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم قال: "إذا فَضخْتَ الماء فاغتسل
".
2. أثرهما في الصيام: يعتبر العزل والاستمناء من المفطرات باتفاق الأئمة الأربعة إلا أن العزل فيه الكفارة مع القضاء أما الاستمناء ففيه القضاء دون الكفارة
.
ثانياً: الطرق الحديثة:

الحصول على الحيوانات المنوية بالطرق الحديثة يتم من خلال:

1. شفط السائل المنوي من البربخ.

2. استعمال الجراحة الميكروسكوبية على الحيوانات المنوية (MESA)
.
1. وأثرها في الغسل: هذه الطريقة فيها تفصيل فإن كانت في حال اليقظة فالذي يترجح أنه لا غسل فيها لكون المني لم يخرج دفقاً بشهوة وهو شرط في إيجاب الغسل عند الجمهور لحديث علي المتقدم. إلا على قول الشافعي فإنه يوجب الغسل في كل مني خارج
.
وأما إن كان في حالة إغماء كأن يخدر مثلاً ويستخرج منه المني، فهذا حكمه حكم النائم المحتلم وذلك أن الفقهاء استثنوا من الدفق بشهوة خروجه في حال النوم والإغماء والسكر فإنه يوجب الغسل عندهم
.
2. أثرها في الصيام: الذي يظهر أن صومه صحيح لأمور:
1- لأنه خروج للمني بغير شهوة أشبه البول.

2- أن الفقهاء نصوا بأنه لو قطّر في إحليله دهناً لم يفطر به سواء وصل بالمثانة أو لم يصل وهذه الجراحة غاية وصولها المثانة فليس لها إلى الجوف منفذ

ثانياً: كيفية استخراج البييضة
:

أحدث الطرق المستخدمة للحصول على البييضة طريقتان:

الطريقة الأولى:

عن طريق المهبل بحيث تستخدم إبرة طويلة ويثقب بها نهاية المهبل باتجاه البييضة الناضجة من بعد أن تدخل الإبرة في الجريبه وتحت ضغط يتراوح بين 100 – 200 يمكن سحب البييضة مع السائل المحيط بها.
الطريقة الثانية:

عن طريق استعمال المنظار حيث يدخل المنظار من خلال ثقب صغير تحت السره مباشرة من بعد نفخ التجويف البطني عن طريق ثاني أكسيد الكربون( والسبب في ذلك هو فصل الأمعاء عن جدار البطن) ويثقب ثقباً آخر صغير على حافة شعر العانة لتدخل الحقنة المخصصة لسحب السائل مع البييضة المطلوبة.
أثر هاتين الطريقتين في الغسل: 

يظهر أن استخراج البييضة بهاتين الطريقتين لا يوجب الغسل لأمور:

1- اشترط الفقهاء لإخراج الماء سواء كان من المرأة أو الرجل أن يكون دفقاً وبشهوة لا عن مرض أو برد ونحوه
.

2- أن الماء المذكور في حديث أم سليم والذي جاء فيه أن أم سليم رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم : هل على المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمت؟ فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء
" ليس هو "البييضة" وإنما له تعلق بالبييضة وبيان ذلك: إن للمرأة ماءان: أحدهما: أبيض وهو الذي يفرز عند المرأة قبل الجماع من خلال بعض الغدد الموجودة في مهبلها حتى يسهل عملية الجماع، وهذا لا علاقة له بالغسل. والثاني الماء الأصفر الذي يفرز من المبيض بعد انفجار حويصلة جرافين حيث ينتج عن هذا الانفجار البييضة الناضجة والمستعدة للإخصاب بواسطة الحيوان المنوي، فتندلق المياه على اقتاب البطن ويتلقف البوق وهو نهاية قناة الرحم البييضة، إذا البييضة لا تكون حينئذٍٍ من مشتملات هذا الماء الأصفر الخارج من المرأة والذي هو من موجبات الغسل بل هي تقف عند نهاية قناة الرحم فإن لقحت وشاء الله لها أن تعلق بالرحم علقت وإلا خرجت مع بقية السوائل الخارجة من الجسم وصغر حجمها يؤكد ذلك ولعلها تمتص من الجسم وتختفي
.

أثر هاتين الطريقتين في الصيام:

استعمال هاتين الطريقتين أثناء الصوم يعد مفطراً من المفطرات وذلك لما يأتي:

1. أن الفقهاء نصوا على أن الصائم يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده قال النووي رحمه الله "ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا..
" وقال أبو محمد ابن قدامه رحمه الله تعالى "وكذلك لو جرح نفسه، أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه سواء استقر في جوفه أو عاد  فخرج منه"
 فسد صومه"
. 

2. أنه يصحب إدخال الأنبوب أو المنظار في البطن بعض الدهون والمواد السائلة وكذلك عند خروجه يخرج معها بعض الدم وخروج الدم من الجوف مفطر على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث ذكر:ان المتعمد لإخراج الدم بالفصد أو الشرط وغير ذلك فإنه يفطر قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على التفطير بالحجامه "وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر"
 وقال في موضع آخر "وحيث حض النبي- صلى الله عليه وسلم – على الحجامه وأمر بها فهو حض على مافي معناها من الفصاد وغيره"
. 

ثالثاً: كيفية نقل البييضة المخصبة إلى داخل الرحم
:

هذه العملية تتم بواسطة أنبوب مطاطي يملأ سائل خاص من بعده طبقة من الهواء حتى لا تختلط البييضة المخصبة بالسائل ثم تستلقي المرأة على سرير ويهيأ عنق الرحم ويدخل الأنبوب بحذر في فوهة عنقه حتى يصل إلى جدار الرحم الداخلي الأعلى ويمكن بواسطة ضغط بسيط دفع البييضة المخصبة في الرحم ثم يسحب الأنبوب المطاطي بحذر وبعد ذلك تبقى المرأة مستلقية لمدة خمس ساعات ثم يمكنها النهوض والذهاب إلى بيتها.

أولاً: أثر هذه العملية في إيجاب الغسل:

لم يتناول فقهاؤنا رحمهم الله تعالى هذه المسألة في كتبهم إلا أنهم ذكروا حالة شبيهة بمسألتنا وهي فيما إذا استدخلت المرأة المني إلى فرجها أو دخل إلى فرجها بغير اختيارها فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا غسل عليها بهذا الدخول إلا أن يظهر حمل بعده فيجب الغسل وإعادة الصلاة، جاء في المغني "بأنه إذا وطئ امرأته دون الفرج فدّب ماؤها إلى فرجها ثم خرج .. فلا غسل عليها
" ويفهم من ذلك بأنه إذا لم يخرج الماء وشاء الله تعالى أن يصل إلى الرحم فإنه موجب للغسل، وهذا هو الواقع الموجود في نقل اللقيحة إلى الرحم، وعليه فإن نقل اللقيحة المخصبة إلى داخل الرحم موجب للغسل تخريجاً على ما سبق والله أعلم
".

ثانياً: أثرها في الصيام:

إما أن يكون من جهة إدخال الأنبوب فقد سبق بيانه عند الكلام على إخراج البويضة. وإما أن يكون من جهة إدخال اللقيحة إلى الرحم.

فهذا يعد كذلك مؤثر على صوم الصائم ومفطر له ويستدل لذلك بما جاء عن المالكية عند ذكرهم للمفطرات بقولهم "إن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعاً لا كان جامداً فوصول المائع مفسد مطلقاً كان المنفذ عالياً، وسافلاً ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عالياً"
.

وذكر الإمام أبو محمد بن قدامه رحمه الله: "أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه إلى أن قال "أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه أو من دواء المأمومه إلى دماغه فهذا كله يفطره"
.     
المطلب الثالث: حكم أخذ الأجرة على الحمل ودفعها:

هذا المطلب ينبني على ما سبق بيانه من أن عملية استئجار الرحم محرمة بالإجماع إن كان الرحم أجنبي، وعلى الراجح من أقوال العلماء إن كان الرحم غير أجنبي، وعليه فإذا كانت منفعة الرحم محرمة التي هي محل عقد الإجارة فإن أخذ الأجرة بدل الحمل أيضاً محرم وما بني على الحرام فهو حرام. ويدل على ذلك أن الفقهاء اتفقوا لانعقاد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة غير محرمة كالإجارة على الغناء والنوح والطبل والسُكر
. 

فكل ما لا يباح فعله لا يصح تأجيره لأن فيه تعاوناً على الإثم والعدوان قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾
.

وعليه فإني أخلص إلى:

1- حرمة أخذ أو بذل الأجرة للحصول على الحمل عن طريق استئجار الرحم.

2- حرمة إقامة شركات لتأجير الرحم أو المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال وأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

3- أن على المرأة إذا تورطت في تأجير رحمها أن تتخلص من المال الذي استفادته فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ويجوز لها أن تتصدق به على المساكين والفقراء عند بعض أهل العلم
.


المطلب الرابع: الجناية


احتمال الجناية على الجنين واردة لاسيما في مسألتنا هذه إذ قد ينشب نزاع على الجنين قبل ولادته بين ذات الرحم وذات الماء أو بين ذات الرحم وصاحب الماء أو بين زوجها فتلجأ هي أو غيرها إلى التخلص منه وعليه فهل يجب في هذه الحالة على الجاني القصاص بسبب جنايته أم لا؟


اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في إيجاب القصاص على الجاني في قتل الجنين عمداً إلى قولين:

القول الأول:


عدم وجوب القصاص وهو المشهور عند المذاهب الأربعة
 ويعتبرون أن العمد في قتل الجنين كالخطأ أو شبه العمد واستدلوا بالأحاديث التي أوجبت الغرة في قتل الجنين ولم توجب شيئاً غيرها فمن ذلك:-
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبدٌ أو أمه، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم"
 متفق عليه.

2- أن عمراً رضي الله عنه استشار الناس في أملاص المرأة فقال المغيرة بين شعبه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه
.

القول الثاني: 


يرون وجوب القصاص في قتل الجنين إذا بلغ أربعة أشهر وهذا قول ابن حزم الظاهري
 وابن القاسم من المالكية
 وابن الجوزي من الحنابلة
 واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾
 وقوله:- ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾
.


قالوا: والمجني عليه هنا نفس لها روح بنص الحديث فهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾.

الراجح:


القول الأول لأمور:

1- أنه القول المتفق عليه بين المذاهب الأربعة في المشهور عندهم.

2- أن أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم التي أوجبت الغره في قتل الجنين جاءت مطلقة بدون تفصيل فتشمل العمد أو شبة العمد أو الخطأ، لكن يظهر التفاوت بين هذه الجنايات الثلاث في المتحمل لهذه الدية وفي عقوبة التعزير.


المطلب الخامس: إقامة الحد على من أجرت رحمها:


بيان هذا المطلب يجرنا إلى معرفة مفهوم "الزنا" في الفقه ومن هذه التعاريف المذهبية ما يلي:

1- فالحنفية يعرفونه بقولهم:
"وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته
"

2- والمالكية قالوا: "الزنا: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً
".
3- الشافعية: قال النووي "إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعاً لا شبهة فيه
".

4- وعرفه الحنابلة بقولهم : "الزنا: هو تغييب حشفه في قبل أو دبر حراماً محصناً
".

وهذه التعاريف تشترك كلها بأن الجريمة الموجبة لحد الزنا ما كانت فيه صفة الإيلاج المحرم الخالي من شبهة المحل وهذه الصفة غير متحققة في "الرحم البديل" و عليه فإن مرتكب هذا الفعل لا يعد من الناحية الشرعية زانياً فلا يقام عليه الحد لكن لما كان هذا الفعل محرماً كما أوضحنا سابقاً فإنه يجب إيقاع عقوبة تعزيرية على كل من ساهم فيها سواء كان طرفاً فيها أم منفذاً لها حسب ما يقدِّره القاضي الشرعي مما يناسب حجم الجريمة مراعياً ما كان متفقاً على تحريمه وما كان مختلفاً في حكمه
.

المطلب السادس: القذف

احتمال قذف المرأة ذات الرحم المستأجر وارد من الأجنبي (غير الزوج) فيما إذا كانت صاحبة الرحم غير متزوجة، ووارد من الزوج إذا كانت متزوجة وذلك لظهور الحمل في بطنها.

ولذا كان لزاماً علينا أن نبين تعريف القذف كما يعرفه الفقهاء قال البهوتي – رحمه الله –
 "الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكمل البنية"
. 

وسبق أن بينا أن عملية تأجير الرحم ليست بزنا موجبة للحد وإن كانت موجبة للتعزيز وعليه فإن رمي المرأة ذات الرحم البديل بالزنا بسبب ظهور الحمل في بطنها وهي غير متزوجة يوجب حداً على القاذف وعقوبة مقدارها ثمانين جلدة قال تعالى:﴿والذين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  ﴾
.

هذا في المرأة غير المتزوجة، أما إذا كانت ذات زوج فهذا محله "باب اللعان" وتوضيحه في المطلب الآتي:

المطلب السابع: ملاعنة الزوج لزوجته صاحبة الرحم المستأجر:

هذه المسألة لها حالتان:
الحالة الأولى: 

إذا كان الزوج لا يعلم بالعملية أصلاً لكونه مسافر مثلاً، ولما رجع من السفر وجد اثر الحمل على زوجته مع علمه بأنه سافر عنها في طهر لم يجامعها فيه، فله في هذه الحالة أن يلاعنها لأنه لا يجوز له أن يلحق ولداً ليس منه.

الحالة الثانية: 

إن كان يعلم بذلك وقد أخذ إذنه عند إجراء العملية فهذا لا يحتاج إلى اللعان لنفي الولد لأنه لا ينسب الولد إليه أصلاً فحاله كمن ولدت امرأته لأقل من ستة أشهر أو إذا ولدت زوجة الصغير فالولد لا ينسب إلى الزوج إجماعاً وعليه فلا لعان يلزمه و الله أعلم
.
المطلب الثامن: النسب

معرفة النسب والعناية به من أعظم المطالب العلمية والمباحث الفقهية لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية والآثار الدينية والتي منها أحكام الوراثة والوقف والعاقلة وأحكام الأوليا في النكاح وأحكام التعارف والصلة بين الناس وما يجري مجرى ذلك فلولا معرفة الأنساب لفات إدراك هذه الأمور وتعذر الوصول إليها
.

وموضع استئجار الرحم أو ما يسمى شتل الجنين الذين نحن بصدد بحثه يعتبر مبحث النسب فيه من أعظم مباحثه خطورة وأشدها اهتماماً ومناقشة عند العلماء الذين اعتنوا بتحريره وبحثه لا سيما بعد أن أصبح الطفل سلعة تباع وتشترى لدى شركات تأجير الأرحام.

ولما كان المولود بطريقة شتل الجنين تتجاذبه ثلاثة أطراف متعددة وهم الرجل صاحب المني والمرأة صاحبة البيضة، وصاحبة الرحم فإن الكلام فيه سيكون على النحو التالي:

أولاً: نسب المولود من جهة الأم.

ثانياً: علاقة الجنين بالمرأة الثانية التي لم ينتسب إليها عند كل مذهب.

ثالثاً: علاقة الجنين من جهة الأب إذا لم تكن المرأة التي استأجر رحمها زوجة لصاحب المني
. 
أولاً: نسب المولود من جهة الأم

وقبل البدء بذكر الخلاف في هذه المسألة أشير إلى أن العلماء اتفقوا جميعاً المبيحين والمانعين على حد سواء أن المولود المتولد بطريقة استئجار الرحم ينسب إلى أبيه صاحب الحيوان المنوي في حال كون اللقيحة غرست في رحم زوجته الثانية 
وذلك لأن المولود في هذه الحالة ولد على فراش الزوجية وفي الحديث "الولد للفراش
".

إلا أن الخلاف وقع في تحديد الأم بالنسبة لهذا المولود هل هي صاحبة البييضة أم صاحبة الرحم على مذهبين:
المذهب الأول: 

أن الأم النسبية هي صاحبة البييضة اختاره مجمع الفقه الإسلامي بالأكثرية
, وجمع من العلماء والباحثين أمثال مصطفى الزرقا، ود. يوسف القرضاوي وغيرهم
.

واستدلوا بما يلي:

1- أن المتقرر شرعاً والثابت طباً بأن الجنين عبارة عن التحام خليتين أحدهما في الذكر وتسمى الحيوان المنوي والأخرى في الأنثى وتسمى البييضة وهي ما تسمى في علم الوراثة الحديث "الامشاج" مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾
.

قال القرطبي
 رحمه الله نعالى:- "امشاج اخلاط واحدها مِشَج وَمشِيج ويقال مشجت هذا بهذا أي خلطته فهو ممشوج ومشيج". وقال الفرَّاء: أمشاج: اخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة.وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق فيخلق منهما الولد
.
وبهذا يتبين أن الجنين خلق من بييضة ملقحة بماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح مما يدل دلالة واضحة على أن الطفل ينسب لصاحبة البييضة فهي أم له حقيقية لا اعتبارية
.

2- أن اللقيحة المزروعة في الرحم والذي هي عبارة عن مني الرجل وبييضة المرأة تحمل خصائص الجنين وصفاته الوراثية. وأما الرحم فما هو إلا محضن ومستودع يفي بحاجة هذا الجنين فهو أشبه ما يكون بالأرض التي تزرع بها البذرة لا دخل لها بنوع أو جنس النبات المزروع فيها وإن كانت تساعد البذرة على النمو والاكتمال.

3- قياس الأم التي تستأجر لحمل اللقيحة في رحمها على الأم التي تستأجر لرضع الطفل من لبنها بجامع التغذية والنمو في كل منهما. فكما أنه لا ينسب الطفل الرضع إلى التي أرضعته فكذا لا ينسب هنا إلى صاحبة الرحم بسبب أنها غذته ونمته
.

4- قياس نمو الجنين في الرحم على نموه في أنبوب الاختبار وذلك لأن الأنبوبة التي تحمل البييضة وماء الرجل في عقد صحيح ينسب الولد اتفاقاً إليهما فما الفرق بين أن توضع هذه اللقيحة في رحم امرأة أخرى لها علاقة شرعية بصاحب المني فالحكم واحد
.

5- أن نمو الطفل في الرحم المستأجر شبيه فيما يعرف في علم النبات بالتطعيم وهو أن يؤخذ غصن من شجرة ويوضع بطريقة خاصة في ساق شجرة أخرى من نفس الفصيلة وبعد فترة يلتئم الغصن مع الشجرة ويصبح جزءاً منها تمده بالغذاء فينمو ويثمر ويظل محتفظاً بكل صفاته الأصلية وقد يكتسب بعضاً من صفات الشجرة لكنها صفات لا تنال من جوهره ولا تغير من طبيعته
.
المذهب الثاني: 

يذهب إلى أن الأم النسبية هي صاحبة الرحم التي حملت وولدت الطفل واختار هذا المذهب الشيخ عبد الله بن زيد المحمود
 والشيخ على الطنطاوي
 وغيرهم كثير.
واستدلوا بما يلي:
أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ..﴾
.

وجه الاستدلال: أن هذا نص قطعي الثبوت والدلالة حيث حصرت الآية الأمومة بالولادة بنص حاسم وجازم، وسلكت في ذلك أقوى طرق القصر وهي النفي بعد الإثبات، فلا أم نسباً بحكم القرآن إلا التي ولدت
. 

يجاب عن هذا الاستدلال بجوابين: 

أولاً: أن الأمومة المذكورة في القرآن ليست مقتصرة على الولادة فحسب بل هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وفي الوقت نفسه صاحبة البييضة وكذلك المولود المتصل بأمه شرعاً ليس له صلة حمل وولادة بأمه فقط بل له إضافة على ذلك صلة تكوين ووراثة وأصلها البييضة.
ثانياً: أن الآية المذكورة جاءت في سياق الرد على المظاهر الذي يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي ويحرمها على نفسه فجاء الرد بأن زوجاتكم ليست أمهاتكم وأنَّ أمهاتكم اللائي ولدنكم، فالنص لا يفهم منه أنه يفيد القصر الحقيقي بحيث لا يحتمل إثباته فيما عداه بأدنى صوره كما في قوله تعالى: ﴿ إِنِ الحُكمُ إلَّا لِلَّه ﴾
 وإنما يفيد القصر الإضافي وهو بأن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء آخر. وهذا لا ينفي أن يكون هناك أم أخرى غير التي جاء القصر عليها فالأم لها صفات أخرى غير الولادة فَمَن تَرضع تسمى أمَّاً
. وزوجة الرسول – صلى الله عليه وسلم – تسمى أمَّاً
. ومن تؤخذ منها البييضة تسمى أماً
. 

ومثل هذا كما لو قلت:-  ما ابن باز الافقيه، لا يعني أنه غير محدث أوغير خطيب أو مفسر .. وهكذا.

ثانياً: السنة:1- ما جاءَ في حديث عائشة –رضي الله عنها -عن النبي –صلى الله عليه وسلم أنه قال:– "الولد للفراش وللعاهر الحجر
".

وجه الدلالة: أن الحديث نص في الحكم في هذه القضية وهو قاعدة عامة كلية من قواعد الشرع يحفظ به حرمة النكاح وطريق اللحاق بالنسب جوازاً وعدماً. فمتى حملت المرأة ذات زوج بالتلقيح الصناعي أو الشتل أو الزنا أو الغصب أو الوطء بشبهة فإن حملها يعتبر للزوج ولزوجته التي حملت به ووضعته ولا علاقة للغاصب أو الزاني أو المأخوذ منه المني
.
ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

1- أن هذا الحديث نص في الحالة التي يكون فيها الجنين غير مقطوع به بيقين كما لو اغتصبت امرأة أو زنت ثم ظهر بها حمل فيحتمل أن يكون حملها من الزوج أو من هذا الوطء المحرَّم ففي هذه الحالة ينسب الحمل لصاحب الفراش ما لم ينفه، أما إذا قطعنا بيقين أن الولد ليس صاحب الفراش فإن الولد لا ينسب إليه، كما ذكر الفقهاء
.

2- أن الحديث حجة للقائلين بأن الولد ينسب لصاحبة البييضة لا الرحم وبيان ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ولا معنى للفراش إلا الزوجية الصحيحة القائمة بين رجل وامرأة بناء على عقد صحيح، والولد في الحديث ما هو إلا نتيجة اللقاء بين ماء الرجل وبييضة المرأة الذي هو من آثار عقد الزوجية. ولذا فإن الاتفاق حاصل فيما لو وجد الماء ووجدت البييضة ووضعت في الأنبوب فإن الولد ينسب للأب والأم في هذا الحال فما الفرق بين أن توضع البييضة في الأنبوب مع الملقح وهو الماء المنوي وبين أن توضع في رحم امرأة أخرى فالنتيجة واحدة كيف ما كان النمو
.

وأما قوله " للعاهر الحجر" فيقال أن هناك فوارق بين هذه العملية وبين الزنا من وجوه: 

1- أن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهذا مأمون في هذه العملية لا سيما إذا التزم بالشروط والضوابط المذكورة آنفاً.

2- أن مادة الزنا غير المادة التي وضعت في هذه المرأة، فمادة الزنا أن الحيوانات المنوية يقذفها رجل في بطن تلك المرأة وتكون مستعدة للالتحام لأي بييضة تلاقيها أو تنزل إليها من المبيض إلى الرحم فالفرق بعيد.

3- أن دور صاحبة الرحم الظئر يختلف كلياً عن دور الزنا لأن دور صاحبة الرحم الظئر كدور المرضع لا تعطيه إلا الغذاء دون توريث لأي صفة وراثية
 .
2 - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس لعرق ظالم حق"
.
وجه الاستدلال:
أن التلقيح بطريق الشتل بمثابة العرق الظالم الذي لا حق لمدعيه
.

ويجاب عنه بجوابين:
1- أن الحديث خارج عن محل النزاع لأن معنى الحديث كما ذكر الخطابي 
"هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها
 فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه"
.
2- إن البذر مال متقوم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض عليه بالأثمان بخلاف اللقيحة فإنها ليست مما يعاوض عليها وعليه فإنه قياس زرع اللقيحة في الرحم على غرس البذر في الأرض قياس مع الفارق
.
ثالثاً: الأدلة العقلية:

1- أن البييضة الملقحة إنما نمت وتغذت بدم التي حملتها وتحملت آلام الحمل وآلام المخاض فلا يعقل أن ينسب الولد لغيرها
.

ويجاب:

بأن هذا التعليل مردود "بالمرضعة" حيث أن الشارع لم يَعُدَّها أماً حقيقية مع أنها تشترك بصاحبة الرحم في تغذية الطفل ونموه وعليه فهي أم بهذا الاعتبار بل هي أولى لاكتساب الجنين من غذائها أكثر من اكتساب الطفل من لبن المرضعة.

2- قياس صاحبة البيضة على الدجاجه التي تبيض بيضتها فكما لا ينسب فرخها إليها بل إلى الدجاجة التي حضنته فكذلك هنا.
يجاب عنه:

1- أنه قياس مع الفارق إذ ليس هناك آثار شرعية تترتب على أنساب الحيوانات بخلاف الإنسان.

2- أن هذا منقوض بما إذا كان البيض الذي تحضنه الدجاجة بيضاً لطيور أخرى كالبط والحمام فبالاتفاق لا تنسب البطة إلى الدجاجة
..

3- أن مع تقدم العلم وتطوره فقد وجد ما يعرف بالتفريخ الصناعي حيث يقوم العامل بوضع البيض في مكينة معدة للتفريخ بدرجة حرارة تتراوح ما بين 30 إلى 37 درجة فوق  الصفر وفي مدة متساوية لمدة التفريخ الطبيعي أي في حدود 21 يوماً و مع ذلك فإن الفرخ الصناعي المتولد من هذه العملية يعود نسبه إلى الدجاجة التي هي أصل البيض ولا ينسب إلى المكينة التي احتضنته بالاتفاق
. 

الراجح:

بعد التأمل والنظر وعرض الأقوال والأدلة يترجح والله أعلم أن المرأة صاحبة البييضة هي الأم الحقيقية التي يثبت لها الأحكام الشرعية من الميراث والحضانة وغيرها يدل على ذلك مايلي: 

1- أنَّ السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء أساساً من الخلايا الجنسيه للأبوين، فإذا كان الأبوان أشقران وحصل التلقيح من الخلايا الجنسية في الأنبوب ثم زرع الجنين الناتج عن ذلك في امرأة زنجيّة مثلا  فإنه لن يحمل أي صفة من صفاتها بل يخرج إلى الحياة وليد أشقر فالأصول الوراثية ترجع الوليد أساساً للوالدين الذين شاركا بخلاياهما الجنسية فيه
.

2-  قوة ما استدلوا به من النظر الصحيح.

3-   أن ما استدل به أصحاب القول الثاني أمكن مناقشتها والإجابة عنها.
تنبيه:

 
لا علاقة بين الترجيح في حكم أصل عملية الرحم البديل وبين الترجيح في ثبوت النسب الناتج عن هذا الحمل لأن ثبوت النسب مبنّي على أساس أن اللقيحة جاءت من بييضة امرأة لقحت بماء زوجها ثم بعد التلقيح زرعت في رحم امرأة أخرى فالجنين قد انعقد من بييضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، أما التحريم فقد عرض بعد الانعقاد بسب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالاً غير مأذون به شرعاً وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين
.
ثانياً: علاقة الجنين بالمرأة الثانية التي لم ينسب إليها عند كل مذهب.

الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في المسألة السابقة وهي تحديد الأم الحقيقية للمولود وهو على النحو الآتي:
أولاً: القائلون بأن الأم الحقيقية للمولود هي صاحبة البييضة ذهب إلى أن صاحبة الرحم تكون في حكم الأم المرضعة للمولود واستدلوا على ذلك بما يلي:
إن دور الحامل يقوم على تغذية الطفل من دون اكتسابه شيئاً من الصفات الوراثية تماماً كالدور الذي تقوم به المرضعة، فالرحم والثدي يلتقيان في تغذية طفل غريب عنها فالأول بالدم والثاني باللبن، وكلاً من اللبن والدم يتجددان بل أن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن
. 

وقد نوقش هذا القياس باعتراضات سبق أن أوردناها في المبحث الثاني وأجبنا عنها بالتفصيل إلا أنه يضاف هنا اعتراض واحد مما له علاقة وثيقة بمبحث النسب وهذا الاعتراض يقول: أن نقل دم امرأة إلى الرضيع في سن ما دون الحولين لا يحصل به التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع بالإجماع فكيف يعطى حكم صاحبة الرحم حكم المرضعة؟
ويجاب عن ذلك من جهتين:

الجهة الأولى: أن نقل الدم من امرأة إلى طفل رضيع في حالات مرضية مما يحتاج إليه الطفل يختلف عن تغذية الطفل في الرحم حيث أن الجنين يُغذّى في الرحم تغذية كاملة عن طريق المشيمة ولمدة تسعة أشهر متواصلة بحيث تكون جميع خلايا وأنسجة الجنين وأعضائه من ذلك الدم.

الجهة الثانية: إن نقل الدم إلى الطفل لمرة أو أكثر يشبه نقل بعض أعضاء وأنسجة امرأة أو نخاع عظامها وزرعه في جسم الرضيع فكما أنه لا ينشر الحرمة بين المرأة والرضيع بالاتفاق فكذلك يقال في نقل الدم إليه
.

ثانياً:القائلون بأن الأم النسبية هي صاحبة الرحم اختلفوا في تحديد صاحبة البييضة على قولين:

القول الأول: أنه لا علاقة تربط بين المولود وصاحبة البييضة وأن عملها هدر لا تترتب عليه الأحكام الشرعية
.
ويجاب عنه:
بأنه يلزم من هذا القول بجواز أن تُنكح المرأة صاحبة البييضة من هذا الطفل الناتج منها وهذا قول مردود يرده ما علم من الدين بالاضطرار من أن الله حرم على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده أو أن يتزوج من أم أبيه من الرضاع فكيف يباح له نكاح امرأة خلق من مائها فهذا أبعد ما يكون.

القول الثاني: أن عمل صاحبة البييضة بمثابة عمل الأم من الرضاع واستدلوا بالقياس على الرضاع بجامع التغذية وإنبات اللحم فإن الرضاع ما أنبت اللحم و أنشز العظم والجنين نبت من هذه البييضة وعلة التحريم في الرضاع هي الجزئية كما يقول الحنفية وهذه العلة متوفرة في هذه الحالة
. 

يجاب عنه:

قولكم أن مدار التحريم حصول التغذية بلبن المرضعة مما يترتب عليه إنبات اللحم ونشوز العظم فيصير كجزء من المرضعة. يقال أنَّ هذه العلة منتفية في صاحبة البييضة كما يقرر ذلك أهل الاختصاص فالبييضة دورها ينتهي عند التحامها بالحيوان المنوي بحيث تتم عملية التلقيح وتتكون النطفة أو ما يسمى باللقيحة أو الخلية الأولى وأما ما يحصل بعد ذلك من نمو وانتقال من طور إلى طور يتم بسبب اكتساب اللقيحة الغذاء من الرحم عن طريق المشيمة, وهكذا يحتضن الرحم هذا الجنس ويوفر له غذاءه حتى يتكامل نموه ويولد طفلاً بإذن الله تعالى وبهذا التقرير يتبين أن العلة متحققة في صاحبة الرحم أكثر من تحققه من الأم المرضعة من باب قياس الأولى
.

الترجيح:

الذي يتبين والعلم عند الله تعالى أن صاحبة الرحم البديل بمنزلة الأم من الرضاعة لما يلي:

1- أن قوة الترجيح هنا مبني على تحديد الأم الحقيقية وقد تبين فيما سبق أن الأم الحقيقية هي صاحبة البيضة التي هي أحد طرفي تكون الخلية الأولى للطفل.

2- إن الفقهاء ذكروا أن دم الحيض "خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته فإذا حملت المرأة انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت قلبه الله لبناً يتغذى به
.

وهذا النص من الفقهاء يدل على أن مصدر تغذية الجنين واحد سواء كان في الرحم أم بعد ولادته ويلزم من ذلك أن ما يثبت لأحدهما يثبت للآخر
.

ثالثاً: علاقة الجنين من جهة الأب إذا لم تكن المرأة التي استأجر رحمها زوجة لصاحب المني:
هذه المسألة تتعلق بصورة واحدة
 من صور استئجار الرحم وهي فيما إذا كان مصدر الماءَين الذين تخلق منهما المولود من الزوجين، والرحم أجنبي
 فقد اختلف الفقهاء والباحثون في تحديد نسب المولود من جهة الأب على قولين:

القول الأول: أن نسب المولود ينسب إلى الزوج صاحب الماء الذي لقحت به بييضة زوجته واستدلوا بما يلي
:

1- ما رواه ابن مسعود – رضى الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر
".

ومعنى الفراش كما سبق بيانه هو حصول عقد الزوجية بين صاحب المني وصاحبة البييضة، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة إذ أن أساس اللقيحة التي غرست في الرحم جاءت من بيضة امرأة لقحت بماء زوجها.

2- قياس هذه الصورة على الوطء بشبهه أو النكاح الفاسد فقد اتفق الفقهاء على ثبوت النسب للواطىء نظراً لأنه صاحب الماء في الظاهر
.

3- قالوا بالتخريج على قول بعض فقهاء الشافعية من أن ثبوت النسب يشترط فيه المشروعية أثناء الإدخال في المرأة، وفي هذه الصورة التي هي مجال بحثنا كان إنزال المني مشروعاً لأنه كان بين رجل وامرأة تربطهما علاقة زوجية صحيحة
. 

القول الثاني: أن نسب المولود ينسب إلى زوج صاحبة الرحم المستأجر.

واستدلوا على ذلك بأدلة:

1- ما رواه مسعود – رضى الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
وجه الاستدلال:

أن الفقهاء اتفقوا على أن الفراش سبب من أسباب ثبوت النسب والمراد به وضع الحمل أثناء وجود رابطة زوجية تجمع بين الرجل وصاحبة الرحم
.

ويجاب عنه:

1- أن الحديث يحكم به في حالة إذا شك في مصدر الجنين، ولم يحصل القطع واليقين في مصدره فحينئذ يقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر سداً لذريعة الادعاء وضياع الأنساب.

2- إن مجرد الفراش ليس كافياً في إثبات النسب لذلك اشترط جمهور الفقهاء الدخول أو إمكانه لأنه إذا لم يستطع الوطء فإننا نستيقن أن الولد غير مخلوق من ماء الزوج. ومثل ذلك كمن ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر أو إذا ولدت زوجة الصغير فالولد لا ينسب للزوج إجماعاً.
3- أن الزوج إذا علم أن الجنين الموجود في رحم زوجته ليس منه فإنه يجب عليه نفيه لأن استلحاق من ليس منه حرام و في هذه الصورة يعلم الزوج أن الحمل ليس من مائه قطعاً لأن عملية التلقيح تمت خارج الرحم
.

الترجيح: 

الراجح والله أعلم أن الولد ينسب إلى صاحب الماء الذي هو زوج صاحبة البييضة ما لم يحصل هناك شك أو احتمال يزول به اليقين فإن الولد ينسب لزوج صاحبة الرحم وهذا الترجيح موافق لما ذهب إليه عامة أهل العلم. كما ذكر ذلك ابن قدامه رحمه الله حيث قال: "من ولدت امرأته ولداً لا يمكنه كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبة ولم يحتج إلى نفيه لأنه يعلم أنه ليس منه فلم يلحقه كما لو أتت به عقيب نكاحه لها وذلك مثل أن تأتى به لدون ستة أشهر منذ تزوجها فلا يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم
"

المطلب التاسع: الحضانة:

الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه
 وأحق الناس بحضانته أمه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن امرأة قالت: يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وأنَّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي"
.


قال شيخ الإسلام "الأم أصلح من الأب، لأنها أوثق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأخبر وراحم به، فهي أقد وأخبر وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع
".


فإذا تقرر هذا فإن الطفل المولود عن طريق الرحم البديل أحق الناس بحضانته هي أمه الحقيقية لا الاعتبارية وأمه الحقيقية على الراجح من أقوال أهل العلم هي صاحبة البييضة كما بينت ذلك مفصلاً في مطلب النسب والله أعلم.
الفصل الثاني :

بنــوك المني:
 وفيه أربعة مباحث:-

المبحث الأول: المقصود ببنوك المني

المبحث الثاني: تاريخ ظهورها

المبحث الثالث: حكم إنشائها

المبحث الرابع: حكم التعامل مع هذه البنوك

المبحث الأول: المقصود ببنوك المني:


بنوك المني: "هي المراكز التي تقوم بحفظ الحيوانات المنوية بواسطة تبريدها وتجميدها في مادة النيتروجين السائل وحفظها مجمدة لأزمان طويلة" أو يقال "هي المراكز التي تضم مختبرات ذي خصائص فيزيائية وكيميائية مناسبة تحفظ فيه الحيوانات المنوية لفترة مناسبة حسب الطلب
" ويشترط في الحيوان المنوي الذي يراد الاحتفاظ به في البنك شرطان:

1- أن يكون عدد المنويات في ماء الرجل لا يقل عن ثلاثين مليون حيوان منوي في كل قذفة في الجماع العادي.

2- أن تكون الحيوانات المنوية سليمة وكاملة وأن يكون رأس الحيوان متصلاً بجسمه والجسم متصل بالذيل
.

والغرض من هذه البنوك المنوية هو الحفاظ على وظائفها الحيوية والبيولوجية إلى حين الحاجة إليها في وسائل التلقيح المختلفة أو لإجراء التجارب عليها أو لعمل إخصاب طبي مساعد ونحو ذلك.

وإن كان الهدف الأساسي في الحقيقة من إنشائها هي التجارة حيث تشهد زحاماً كبيراً وتحقق أرباحاً خيالية عظيمة وقد قامت بفتح حسابات لزبائنها والراغبين في الاشتراك فيها وهي حسابات تقوم على نوعين:

النوع الأول:


حسابات خاصة وهي التي يفتحها عميل واحد يرغب في حفظ منيه لاستعماله في المستقبل أيام شيخوخته أو لصالح من يثبت عصمته من أولاده ويدفع عليها مبلغاً مالياً رسوم افتتاح ورسوم لحفظ كل وديعة منوية.

النوع الثاني:


حسابات عامة وهي التي تحفظ فيها البنوك مني المتبرعين بقصد بيعها إلى الراغبين.


والمستفيد الأول من هذه الحسابات هو البنك حيث أن المتبرع يقبض 3 - 10 جنيهات مقابل الجرعة الواحدة بينما يقبض البنك 50 جنيها
.
المبحث الثاني: تاريخ ظهورها:


لقد نشأت فكرة هذه البنوك في بلاد الغرب حين فكر العلماء في الاحتفاظ بهذه النطف من الحيوانات إلى وقت الحاجة لتلقيح البييضات ولما نجحت التجربة في الحيوان تطورت الفكرة لتطبيقها على الإنسان بغرض الإنجاب في أي سنة من سنوات العمر بواسطة هذه الحيمنات المجمدة، وإنشاء البنوك في أول الأمر منصباً على الاحتفاظ بمني العباقرة والعلماء الحاصلون على جائزة نوبل ثم بيعه على من تريد أن تنجب طفلاً ذكياً فكان تأسيس أول بنك في العالم سنة 1980م، والملقب ببنك العباقرة تم إنشاؤه في الولايات المتحدة الأمريكية على يد الدكتور روبرت جراهام, ومن مميزات هذا البنك أنه غير تجاري وإنما هدفه الوحيد إنجاب المواليد المتفوقين ذهنياً وعقلياً وعلى إثر نجاح هذا البنك انتشرت البنوك منذ سنة 1985م في بريطانيا واستراليا واليابان وأخيراً في مصر. وقد أثارت هذه البنوك احتجاجاً لدى المعارضين لاسيما في مصر إلا أن القائمين على هذه البنوك ذكروا مبررات وأسباب تستدعي حفظ الحيوانات المنوية ومن هذه الأسباب ما يلي:

1- الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى توقف الخصية عن وظيفتها.

2- تحقيق حلم وأمل الرجل الذي يعاني من عقم أو إصابة بسبب انسداد القنوات المنوية.

3- الأمراض التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على قدرة الخصية على الإنتاج.

4- التعرض لمواد إشعاعية وكيميائية بغرض العلاج
.

المبحث الثالث: حكم إنشائها:


عرفنا فيما تقدم أن بنك المني قائم على حفظ الحيوانات المنوية وتخزينها لغرض علاج حالات العقم عند الزوج أو غير ذلك من الأسباب المذكورة آنفاً وهذا التخزين للمني وعرضه للبيع والشراء محرم شرعاً
 ويدل على هذا التحريم القواعد العامة والأصول الكلية ومن ذلك:

1- أن الشارع جاء بسد كل الذرائع الموصلة إلى الحرام وما يجري في بنوك المني من خلط للسوائل المنوية وخلط للأنساب وذلك بتلقيح بييضة امرأة برجل أجنبي عنها وبيعه لنساء متزوجات لتحقيق أغراضهن كل ذلك محرم شرعاً وهو إحدى المفاسد التي حرم الشارع الزنا ومنع من الاقتراب منه.

2- أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على النسب الذي هو أحد الضروريات الخمس فكل ما يخل بهذا المقصد أو يفوته فهو مفسدة يمنع منه شرعاً والاحتفاظ بالمني في البنك مفوت لمقصد النسب فيحرم شرعاً صيانة للأنساب من الاختلاط أو التشكيك فيها.

3- أن قيام هذه البنوك قد تؤول إلى إلغاء رابطة الزواج والاستعاضة عنها بالعلاقات المحرمة ويوكل أمر إنتاج الأطفال إلى تلك المؤسسات الإنتاجية التي تستطيع إنتاج أطفال ذوي قدرات عقلية وجسدية كما يزعمون.

وبناءً على ذلك كله فإننا نخلص بتحريم القول إلى إنشاء بنوك للمني لمنافاتها لمقاصد الشريعة والقواعد العامة الكلية. وإن إنشاءها سيؤدي إلى أخطار جسيمة وأضرار عظيمة ومفاسد كثيرة فيتأكد القول بمنعها لاسيما في بلاد المسلمين فالواجب على ولاة الأمر منع إنشاء هذه البنوك مهما ادَّعى أصحابها من أغراض نزيهة أو أهداف نبيلة
.
المبحث الرابع: حكم التعامل مع هذه البنوك:


ذكرنا فيما سبق أن المشتركين في هذه البنوك تفتح لهم حسابات وهذه الحسابات إما أن تكون خاصة إي مختصة بحفظ مني العميل فقط لاستعمالها في المستقبل، أو حسابات عامة مشتركة بين المتبرعين بقصد بيعها على الراغبين، بناءً على هذا التقسيم فقد حصل خلاف بين الباحثين في حكم التعامل مع هذه البنوك إلى قولين:
القول الأول: ذهب جمع من الباحثين إلى إباحة التعامل مع البنك إن كان لدى المتعامل حساب خاص يضمن فيه عدم الاختلاط ودليلهم أن هذه العملية تجري بين زوجين بينهما عقد شرعي صحيح ولا فرق بين أن يكون الأمر على الفور أو التراضي أو يكون مجمداً أو غير مجمد واشترطوا للإباحة شروط وهي:
1- أن يكون التعامل في حدود معالجة العقم.

2- أن يكون استخدام النطفة أثناء قيام الزوجية المشروعة.

3- التثبت من إتلاف ما بقي من حيوانات منوية حتى لا يتسرب شيء منه لغير الزوجة.

القول الثاني: وذهب أكثر الباحثين إلى تحريم التعامل مطلقاً بناءً على الأصل في حرمة إنشاء هذه البنوك كما تقدم
.

ويدل على ترجيح هذا القول ما يلي:

1- أن عرض "المني" للبيع والشراء مخالف لما ثبت بالأدلة القطعية الضرورية من تكريم الإنسان واحترامه كما قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 
﴾ وليس من التكريم والاحترام عرض المني الذي هو أصل الإنسان للبيع والشراء داخل بنوك تجارية.

2- أن الفقهاء اتفقوا على حرمة بيع الآدمي وهذا يشمل ذاته وجميع أجزائه
.
3- أن من القواعد الشرعية المتفق عليها "الأمور بمقاصدها"
.

ومن أهم مقاصد هذه البنوك التجارة وتحصيل الربح المادي ولذا فإن هذه البنوك في الغالب تشتمل على جملة من المحرمات من ذلك:تلقيح أكثر من امرأة بماء رجل واحد أجنبي عنهن أو تلقيح نساء غير متزوجات بغرض الحصول على ذرية دون زواج وغير ذلك من المحرمات التي تبطل التعاقد مع هذه البنوك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "وهذا الحكم في كل ما قصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة وأشباه ذلك فهذا حرام والعقد باطل"
.
الفصل الثالث:

بنوك الأجنة

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول:- المقصود ببنوك الأجنة.

المبحث الثاني:- تاريخ ظهورها.

المبحث الثالث:- الفرق بينها وبين بنوك المني.

المبحث الرابع:- حكم إنشائها.

المبحث الخامس:- حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة
المبحث السادس:- الأجنة الفائضة
المبحث السابع:- الآثار الفقهية
المبحث الأول: المقصود ببنوك الأجنة:

هي عبارة عن اماكن مخصصه أو حضانات مجهزة, يتم الإحتفاظ فيها بالأجنة التي بلغت الأشواط الأولى من نموها كالتي و صلت في انقسامها إلى 4-8 خلايا جينية و ذلك داخل ثلاجات خاصة وفي سوائل خاصة مثل(النيتروجين السائل) تحفظ عليها حياتها مع ايقافها عن الإنقسام إلى حين تستخدم مرة أخرى و عندما يراد الإستفادة من الأجنة مرة أخرى فإن درجة الحرارة ترتفع تدريجياً فتعود التفاعلات الكيمائية مرة أخرى أي و تعود فيها الحياة من جديد
.
المبحث الثاني: تاريخ ظهورها:-

فكرة انشاء بنوك الأجنة جاءت نتيجة إجراء عملية طفل الأنابيب حيث أنه يؤخذ لنجاح هذه العملية عدة بييضات من الزوجة 20 بييضة مثلاً ثم تعرض جميع هذه البيضات للتلقيح و قد يتلقح منها عشر بييضات أو أكثر ، ولا يرجع لرحم المرأة أكثر من ثلاثة لقائح أو تجاوزاً خمسة لقائح، وتبقى بقية البييضات الملقحة لتحفظ في البنوك في درجة التجمد لحين الحاجة إليها إذا لم تنجح العملية الأول أو تستعمل لأغراض أخرى كتحقيق الإنجاب لغير الزوجين أو لاجراء الابحاث والتجارب عليها كالبحث في علاج العقم أو تشخيص الأمراض الوراثية ومحاولة علاجها في المستقبل أو دراسة التشوهات الخلقية في الأجنة ومعرفة أسبابها حتى يتم تجنبها أو تخفيفها في حالة و جودها، وكذلك تستخدم في بحوث معالجة بعض الأمراض المزمنة كبعض أمراض الدم النادرة.

وبمجموع هذه الأغراض ابْتُدِأ وضع الأجنة في البنوك سنة 1976م تحت اشراف مستشفى "أولد هام دستراك هوسبتال " ثم انتشرت البنوك فاصبحت موجودة في كل مركز من مراكز طفل الأنابيب في العالم.
 
المبحث الثالث:- حكم إنشائها:-

هذه البنوك لها حالتان:- 

الحالة الأولى:- إن كانت الغاية من اقامتها التجارة و استغلال حاجة الناس و غير ذلك من الأغراض المادية كما هو الواقع حيث ينظرون إلى هذه البنوك على أنها ثروة جينية تماثل الثروة المالية فيجوز التصرف فيها بعد الوفاة فهذه محرمة شرعاً لأمور: 

1) أن هذه البنوك لاتقتصر على التلقيح بين ماء الزوجين فحسب و إنما تفتح أبوابها لكل من أراد المساهمة فيها سواء من الرجل أو المرأة و حينئذ يقع اختلاط النطف حتماً فتعين سد هذه الذريعة حسماً لمادة الفساد.

2) أن عرض هذه النطف الملقحة للبيع و الشراء منافياً لتكريم الله عزوجل للأنسان كما قال تعالى:- ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ فكيف يجعل أصل الإنسان و مادته المخلوقة منها بضاعة معروضة في البنوك و يساوم عليها. فأي أهانة للجنس البشري أعظم من هذا؟ والله المستعان.

3) أن تجميد هذه اللقائح الحية لفترة من الزمن فيه حبس للحياة عن مواصلة نموها حتى تصل إلى الغاية المقدرة لها وهذا الحبس غير جائز إذ لا مبرر له شرعاً.

4) على افتراض أنه هذه اللقائح المحفوظة في البنوك من الزوجين فإنها يخشى من محظورات شرعية في المستقبل إذ قد يموت الزوجان أو يموت إحداهما فيستعمل استعمالاً محرما
ً.

الحالة الثانية:- إن كانت الغاية من إقامتها تجميد الأجنَّة الفائضة وحفظها لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية عليها. فهذه سيأتي بيان حكمها في المبحث الخامس إنشاء الله.
المبحث الرابع:- الفرق بين بنوك المني وبنوك الأجنة.

بنوك المني كبنوك الأجنة فهي امكنه كيميائية مصغرة يستخدم لغرض التبريد فيها النيتروجين السائل إلا أن بنوك الأجنة تفترق عن بنوك المني في ثلاث نقاط:-

أ-أن بنوك المني ليست فيها اختلاط للمائين الذكر و الأنثى و إنما كل على حِدَه ، فغرفٌ مخصصة لمني الرجال وأخرى لبييضات النساء إن وجدت وقد يكون لكل مني رجل أو بييضة امرأة مكان خاص بها يحمل رقم واسم صاحب النطفة، بخلاف بنوك الأجنة فهي نطف ملقحة وقابلة للنمو والاستمرار متى ما أريد الا ستفادة منها.

ب-أن أهداف الإحتفاظ بالأجنة غير مقتصرة على علاج العقم فحسب كما هو الحال في بنوك المني وإنما تشتمل على أهداف أخرى مهمة كدراسة حالات الإجهاض المتكرر أو دراسة الصفات الوراثية في اللقيحة أو إيجاد طرق لتنظيم النسل و نحو ذلك.

ج-أن الأجنة توضع في تركيز خاص من الجلسرين مختلط بوسط سائل تم تبريده إلى تسع وسبعين درجة مئوية تحت الصفر
.
المبحث الخامس:حكم إجراء التجارب على الأجنة المجمدة :-

وفيه مطلبان:-

المطلب الأول:- تطور الأجنة و فيه فرعان:

الفرع الأول:- التطور الشرعي للأجنة.

الفرع الثاني:- التطور المختبري للأجنّة.

المطلب الثاني:-الحكم الشرعي.
المطلب الأول: تطور الأجنة :
 التطور في الأجنة المرادبه  تحول اللقيحة من الشكل البسيط إلى الشكل الأكثر تعقيداً 
، وهذا التطور يبدأ من حين التحام البييضة بالمني وهوعلى فرعين:-

الفرع  الأول(التطور الشرعي):-  ويتم في قناة فالوب أثناء رحلة البييضة إلى الرحم وهذا قد فصله الشارع بأحسن بيان وأدق وصف وأشمل تبيان من وقت امتزاج الأمشاج إلى حين يولد طفلاً سوياً يسمى إنسان. قال تعالى:- {مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً {13} وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً}
 وهذه الأطوار ذكرها الله تعالى في قوله :- {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ }

بل جعل الله تعالى هذه الأطوار حجة قاطعة و ملزمة لمنكري البعث والمعاد كما قال تعالى:- {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {5}‏ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
  

و جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الله إليه الملك،فينفخ فيه الروح، و يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه و عمله و أجله، وشقيٌّ أو سعيدٌ. فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعلم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراعٌ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، و إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهُ و بينها إلا ذراعٌ، فيسبق عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهل الجنةِ فيدخُلُها"...رواه البخاري ومسلم
 

وبمجموع هذه الآيات و الحديث يتبين لنا أن الجنين يمر في بطن أمه بمرحلتين:-
المرحلة الأولى:- قبل نفخ الروح .
المرحلة الثانية:- بعد نفخ الروح.
أما المرحلة الأولى:- التي تسبق نفخ الروح فإن الجنين يمر عبر أطوار ثلاثة يبدأ بالنطفة و المراد بها هنا النطفة الأمشاج التي يطلق عليها في العلوم الحديثة "الزايجوت" ثم العلقة و هي قطعة من الدم و سميت بذلك لآنها علقت في جدار الرحم وتغمس أرجلها الأخطبوطية في برك الدم لتمتص الغذاء للجنين ثم المضغة وهي قطعة من اللحم ويستغرق الجنين أثناء مروره بهذه الأطوار مائة وعشرون يوماً، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من التخلق وهي مرحلة نفخ الروح الذي هو سبب خلق الحياة الإنسانية في الجنين ومن آثارها الحس و الحركة الإرادية و تتميز هذه المرحلة بنمو ونضج الأعضاء التي بدأت تطورها في مرحلة المضغة فيزداد طول الجنين بشكل ملحوظ كما يزداد وزنه ويكون أكثر مقاومة تجاه العوامل المشوهة كالادوية والحمات الراشحه والإشعاع
. وهذه المرحلة تتم بعد مضي مائة وعشرون يوماً من تكوِّن الجنين خلافاً لما ذكره بعض المعاصرين من أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى متأثرين بما قرره الأطباء من بدء تكون الجنين في رحم أمه
.


وبنوا رأيهم هذا على أدلة منها :- 

1- ما توصل إليه الطب الحديث من أن تشكيل الأعضاء و ظهور السمات الإنسانية تتم في 42 أو 45 يوماً تقريباً.

2- حديث حذيفة  بن أسيدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً، فصوَّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يارب أذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يارب أجله؟ فيقول ربك ما شاء، و يكتبُ الملكُ , ثم  يقول :يارب, رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء, و يكتب الملكُ,  ثم يخرُجُ الملكُ بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أُمِرَ و لا ينقص" 
  فهو موافق لما وصل إليه الطب المعاصر.

3- قالوا: أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه غير معارض للرويات الأخرى حيث أن رواية مسلم وردت هكذا " إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك...." فالإشارة الأولى تعود إلى" الأربعين يوماً " ولا تعود إلى بطن الأم فيكون علقة ومضغة في الأربعين الأولى وبعد هذه المرحلة يرسل الملك و تتم الكتابة و النفخ في الروح. 

ويجاب عما ذكروه بأوجه هي كما يلي
:- 

1- أن التأويل الذي ذكروه بحديث ابن مسعود و هو حديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول تأويل فيه بُعد ظاهر و تكلف واضح لما يأتي في الوجه الثاني: 

2-أن العلماء اتفقوا أن نفخ الروح يتم بعد مضي مائة و عشرون يوماً من تكون الجنين.

قال النووي
 رحمه الله تعالى: " و اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر....
"
وقال ابن رجب الحنبلي
 رحمه الله تعالى:- "فأما نفخ الروح فقد روى صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود
"

وقال في موضع آخر : " ..فإنه بعد مئة و عشرين يوماً ينفخ فيه الروح بلا ريب
"
وقال ابن حجر
 رحمه الله تعالى: " اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يقع إلا بعد أربعة أشهر
" و قال في موضع آخر: " اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع ولم يختلف في أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً وذلك بعد تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس, وهذا موجود بالمشاهدة وعليه يعدل فيما يحتاج إليه من الأحكام
" 

3-إن الإختلاف بين ألفاظ الروايات ليس فيها ذكر نفخ الروح و إنما الخلاف في تحديد و قت كتابة القدر هل تكون قبل نفخ الروح أي قبل أربعة أشهر كما في رواية البخاري أم بعد نفخ الروح كما في رواية البيهيقي في كتاب القدر.

وقد ساق الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الإختلاف بين ألفاظ روايات هذا الحديث وذكر جمع أهل العلم بينهما ولم يتعرض إلى تحديد وقت نفخ الروح بل جزم رحمه الله ان نفخ الروح لا يكون إلا بعد مرور مائة و عشرين يوماً 
.

4- إن "الجمع" الوارد في حديث ابن مسعود "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة...." ليس المراد به إن النطفة والعلقة والمضغة والتخلق كلها تكون في الأربعين الأولى وإنما المراد بالجمع هنا تخطيط أعضاء الجنين وتصويرها تصويراً خفياً كما ذكر ذلك ابن قيم رحمه الله تعالى حينما وصف التطور الجسماني للجنين وصفاً دقيقاً يقرب في مجمله عما توصل إليه الطب المعاصر حيث قال: "إذا اشتمل الرحم"
 على المني ولم يقذف به إلى خارج استدار على نفسه وصار كالكرة، وأخذ في الشدة إلى تمام ستة أيام، فإذا اشتد نقط فيه نقطة في الوسط، وهي موضع القلب، ونقطة في أعلاه، وهي نقطة الدماغ وفي اليمين، وهي نقطة الكبد . ثم تتباعد تلك النقط ويظهر بينها خطوط حمر إلى تمام ثلاثة أيام أخر، ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام أخر، فيصير ذلك خمسة عشر يوماً، ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً, ثم ينفصل الرأس عن المنكبين و الأطراف عن الضلوع، والبطن عن الجنين ,وذلك في تسعة أيام،فتصيرستة وثلاثين يوماً، ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهوراً بيناً في تمام أربعة أيام, فيصير المجموع أربعين يوماً تجمع خلقه ... وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث المتفق على صحته "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً". و اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإجمال عن التفصيل. وهذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقها جمعاً خفياً و ذلك الخفي في ظهور خفي على التدريج، ثم يكون مضغة أربعين يوماً أخرى، وذلك التخليق تزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله , والروح لم تتعلق به بعد، فإنها إنما تتعلق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يوماً، كما أخبر به الصادق ، وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي ؛ إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه, فلذلك حار فضلاء الأطباء و أذكياء الفلاسفة في ذلك وقالوا: إن هذا مما لا سبيل إلى معرفته إلا بحسب الظن البعيد... و حقيقة العلم فيه عند الله تعالى, لا مطمع لأحد من الخلق في الوقوف عليه ثم قال :- قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بما ثبت في الصحيحين " إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً .....الخ

وقال أيضاً في طريق الهجرتين ما نصه :- فإن قيل: فما تقولون في قوله : إذا  مر بالنطفة ثنتان و أربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً، فصورها وخلق سمعها و بصرها، و جلدها و لحمها و عظمها، ثم قال: يارب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، و يكتب الملك ،ثم يقول : يارب ، أجله ؟ فيقول ربك ماشاء، و يكتب الملك" . و هذه ألفاظ مسلم في الحديث، و هذا يوافق الرواية الأخرى: "يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس و أربعين ليلةً، فيقول: يارب: أشقي أم سعيد؟" و يوافق الرواية الأخرى: "أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ،ثم يتسور عليها الملك", و هذا يدل على أن تصويرها عقيب الأربعين الأولى.

قيل: لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد و العضم واللحم, إنما يقع في الأربعين الثالثة, لا يقع عقيب الأولى، هذا أمر معلوم بالضرورة . فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ  الأربعين الثالثة, ويسمى المضغة فيها نطفة ؛ اعتباراً بأول أحوالها وما كانت عليه. أو يكون المراد بها الأربعين الأولى، وسمي كتابةً تصويرها وتخليقها و تقديره؛ اعتباراً بما يؤول, فيكون قوله: " صَّورَها, وخلق سمعها و بصرها". أي: قدر ذلك وكتبه وأعلم به بعد الأربعين الثالثة.

أو يكون المراد به –أي الأربعين – الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها ، فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين، انتقلت علقة، وحينئذ  يكون أول مبدأ التخليق, فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس، ثم إذا مضت الأربعين الثالثة, صورت التصوير المحسوس المشاهد، فأحدُ التقريرات الثلاثة يتعين ولا بد، ولا يجوز غير هذا البتَّة, إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر, ولاجلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث, و أشبه وأدل على القدرة، والله أعلم بمراد رسوله, غير أنَّا لا نشك أن التخليق المشاهد، و التقسيم إلى الجلد والعظم واللحم وإنما يكون بعد الأربعين الثالثة
.    
الفرع الثاني: التطور المختبري:- 

يتم هذا التطور خارج الرحم بعد ما تلقح البييضة في الأنبوب بمني الزوج فإذا تم الإخصاب و نجح أخذت اللقيحة في النمو و التطور من خلية إلى خليتين ثم أربع ثم ثمان خلايا حتى تصل إلى مرحلة الكيسه الأصلية أو ما يسمى بمرحلة التوتة و اقصى مدة سجلت لنموها في المختبر حوالي 16 يوماً بعدها تخرج البييضة من غشائها و تتوقف عن النمو
.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي:-

لمعرفة الحكم الشرعي لاجراء التجارب على الاجنة لا بد لنا من بيان تحديد بداية الحياة في هذه الاجنة المجمدة بمعنى هل تعتبر اللقائح المجمدة او الفائضة كائن حي له حرمته و قدسيته بحيث يترتب على اهداره أو التصرف فيه ما يترتب على الجنين المستقر في الرحم، فالبحث في اجراء التجارب على اللقائح مبني على معرفة بداية الحياة فيها. و من هنا فاننا نبدأ بالشروع في ذكر الأقوال في هذه المسألة مع الأدلة و بيان الراجح إن شاء الله تعالى.

فنقول وبالله التوفيق:- مسألة بداية الحياة من المسائل التي شغلت أذهان كثير من الفقهاء والباحثين من جهة والأطباء والقانونيين من جهة أخرى  و محصل الخلاف بينهم أنهم اختلفوا في تحديد بداية الحياة إلى ثلاثة آراء:-
الرأي الأول:- أن الحياة تبدأ من لحظة الإخصاب
 و استدلوا بأدلة منها:- 

1-قوله تعالى :- ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ﴾
.

وجه الدلالة: أن الله تعالى بَيَّن أن أول تكوين الإنسان مخلوق من نطفة التي هي الأمشاج كما جاء تفسيرها في آية أخرى قال تعالى:- ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾
 و المراد اللقيحة أو البييضة الممتزجة بالمني ومن بداية هذا الإلتحام يبدأ تاريخ الإنسان المحدد ويخرج من العدم إلى الوجود كما قال تعالى:- ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾
 و أن ما يتبع ذلك ما هو إلا تطور لهذه النطفة و نحوها و يترتب على ذلك أن الروح عندما تنفخ فإنها لا تنفخ في جنين ميت فالحياة سابقة على نفخ الروح
.
2- أن النمو و التطور صفة أساسية من صفات الحياة وهذه الصفة موجوده في بداية تكوين اللقيحة التي هي عبارة عن خلية واحدة في البداية ثم تأخذ بالإنقسام والإنشطار إلى خلايا متعددة تبلغ أحياناً إلى 8 خلايا أو أكثر و هي في المختبر.

3-قياساً على تحريم كسر بيض صيد الحرم بالنسبة للمحرم.

وجه الدلالة: 

أن الشارع قد حرم على المحرم قتل الصيد كما قال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾
 وكذلك حرم عليه كسر بيض صيد الحرم فمن كسره كان عليه جزاء كسره ومن هذا يتبين لنا أن أصل الصيد وهو البيضة" حكمه حكم الصيد نفسه في التحريم ومثل ذلك يقال في اللقيحة فإنَّ حكمها حكم  الإنسان في الإكرام و عدم الإعتداء لأنها نفس و الله تعالى حرم قتل النفس قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ 

4-استدلوا:- يقول الإمام الغزالي
 و ابن جزي حيث يقول الأول:- " في ذلك جناية على موجود حاصل... وله أيضاً مراتب و أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم و تختلط بماء المرأة و تستعد لقبول الحياة و افساد ذلك جناية، فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية افحش
".

ويقول ابن جزي
 رحمه الله تعالى: " إذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق  وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فهو قتل اجماعاً "
.

ويدل نص هذين الإمامين على أن اللقيحة تعتبر جنيناً حياً منذ تخصيبها لا فرق في ذلك بين المجمد وغيره.
الرأي الثاني:- أن الحياة تبدأ منذ التصاق اللقيحة بجدار الرحم
 و استدلوا بأدلة منها:-
1- قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

وجه الدلالة: أن الشارع رتب انقضاء العدة بوضع الحمل و لاشك أن المرأة التي تحمل اللقيحة تسمى ذات حمل فهي داخلة في عموم الآية فإن التصاق اللقيحة بجدار الرحم هي بداية الحياة للجنين.

2- اتفاق الفقهاء على أن الحمل يثبت له من الإرث والوصية فيوقف حقه إلى أن يولد حياً و هذا يقتضي أن الحياة الإنسانية لها اعتبارها من حين العلوق.

الرأي الثالث: ذهب إلى إن الحياة تبدأ بعد نفخ الروح.
واستدلوا:-

1- قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

قوله تعالى: ﴿رَبَّنا أَمَتَّنا اثنتينِ وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجٍ من سبيل﴾

وجه الدلالة: قال الشيخ عمر الأشقر –حفظه الله تعالى- "لقد اتضح لي بعد النظر في أقوال المفسرين و التأمل في مدلول هذين النصين أن المراد بالموته الأولى هي الحالة التي سبقت نفخ الروح في الجنين والحياة الأولى هي نفخ الروح في الجنين، والموته الثانية نزع روح الإنسان من بين جنبيه و الحياة الثانية عندما ينفخ في الصور وتعود الأرواح في الأجساد
"ا.هـ 

ومما يؤيد كلامه حفظه الله تعالى ما جاء عن قتادة من أئمة التفسير حيث يقول في تفسير آية البقرة "كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله و خلقهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان" 

ولتوضيح قول قتادة يقول ابن جرير
 رحمه الله تعالى: "وأما وجه تأويل قتادة أنهم كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم، فإنه عنى بذلك أنهم كانوا نطفاً لا أرواح فيها فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيها، واحياؤه تعالى ذكره:- نفخة  الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهم واحياؤه إياهم بعد ذلك :- نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث الخلق للموعود
. 

2- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾
. 

وجه الدلالة:- أن نفخ الروح فاصل بين حالتين للجنين:

 الحالة الأولى: ما قبل النفخ من الآطوار و المراحل الذي يمر بها الجنين في الرحم.

والحالة الثانية: ما بعد النفخ الذي أصبح خلقاً آخر كما قال تعالى: ﴿ ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين﴾
.

3-حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال:- حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق قال:" أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح.."
وجه الدلالة: أن الحياة التي يصبح المرء إنساناً تتم بعد نفخ الروح في الجنين إذ لو كانت تبدأ قبل ذلك ما تأخر إرسال الرب للمَلَك
.
الترجيح:-

الذي يترجح و العلم عند الله تعالى هو الرأي الثالث القاضي بأن بدء الحياة الإنسانية تبدأ من و قت نفخ الروح في الجنين و ذلك لأمور:-

1-أن هذا القول لا ينفي أن يكون للجنين حرمة و حياة يجب احترامها و عدم التلاعب بها إلا أنه يعتبر الحياة التي في اللقيحة حياة نباتية أو خلوية كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى: " فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة و إحساس أم لا؟ قيل فيه حركة النمو والإغتذاء كالنبات ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإراده فلما نفخت انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه وإغتذائه
.

ومذهب أهل السنة: أن الروح غير الحياة التي تصاحب الخلية خلافاً للفلاسفة و من تأثر بهم من المعتزلة و الجهمية القائلين أن الروح حدثت مع حدوث البدن لا قبله و لا بعده و قد ذكرالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
أن أهل الكلام المبتدع ذهبوا إلى أن الروح هي الحياة القائمة بالبدن كالريح المترددة في البدن أوهي الصفة من صفات البدن" وبين مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان و سائر أئمة المسلمين أن الروح هي التي تفارق البدن بالموت وليست جزءاً من اجراء البدن و لا صفة من صفاته
.
2- أن هذا الترجيح لا يهمل القول بانقضاء عدة الحامل بوضع الحمل و لو كان قبل نفخ الروح و لا حجز نصيب من التركة.
للجنين قبل نفخ الروح وذلك لأن هذه الأحكام ليس مبناهاعلى بداية الحياة الإنسانية وإنما مبنية على أمور أخرى فانقضاء العدة حددها الفقهاء في أولات الأحمال بوضع الحمل لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾
. فالحمل يطلق على الجنين المستكن في الرحم سواء قبل النفخ أو بعده والحكمة من ذلك تحقق براءة الرحم. 

و أما حجز النصيب من التركة فهو خارج عن محل النزاع لأنه مبني على احتمال اغلبي و لا يستحقه إلا بأن يولد حياً حياة مستقرة حتى لو نفخ فيه الروح فلا يحق له من النصيب شئ مادام لم يولد
.

3- قوة الأدلة التي استدلوابها من القرآن والسنة.

4- أن ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني أجيب عنهم ضمناً في أوجه الترجيح الأول و الثاني. والله أعلم.

هذا محصل الأقوال الواردة في هذه المسألة الخطيرة و التي تمس البنية الإنسانية و الخلاف فيها ينسحب على مسائل كثيرة متوقفة على الترجيح في هذه المسألة ومن هذه المسائل المسألة التي بين أيدينا وهي "بيان الحكم الشرعي في إجراء التجارب على الاجنة المجمدة" فقد اختلف فيها على قولين:-

القول الأول:- يُحرِّم إجراء التجارب على الاجنة المجمدة للعلاج أو لإثبات نظريات علمية و نحو ذلك و به قال بعض أهل العلم:-
واستدلوا على ذلك بإدلة منها:-

1- أن اللقيحة عبارة عن كائن حي له حرمته و كرامته التي تمنع إجراء التجارب عليها.

2- قياساً على الجنين المستقر في الرحم فكما أنه يحرم التعرض له بإجراء التجارب عليه فكذلك هنا بجامع أن كل منهما قابل للنمو و التطور.

3- أن القول بالجواز يؤدي إلى إنشاء بنوك لهذه اللقائح و إيجاد بييضات ملقحة زائدة عن الحاجة. فهذه مفاسد متوقعة توجب المنع
.

القول الثاني:- يرى القول بالجواز بناءً على أن هذه اللقائح لا يترتب على افسادها حكم شرعي و إنما لو تركت على و ضعها لكان مصيرها المحتوم هو التوقف ولفساد.لكن تقيد هذه الإباحة عندهم بقيدين اثنين:-

الأول :-عدم تغير فطرة الله تعالى.

الثاني:- الإبتعاد عن استغلال العلم للشر والإفساد
.
واستدلوا على قولهم بأدلة منها:-
1-أن الحياة الموجودة في اللقيحة حياة نباتية ليس لها من الأحترام وإلى الإتلاف حتماً.

2- أن هذه التجارب في الحقيقة لا تجري على الإنسان و إنما تجري في الحقيقة على مجموعة من الخلايا لو تركت لهلكت إذ أنها لا تستمر خارج الرحم فتتطور إلى إنسان.

3-قياساً على إجراء التجارب على المريض أو الميت بشروط وضوابط معينة، بجامع تحقيق مصلحة علاجية
.

الراجح:-الذي يتبين و الله أعلم أنه لا مانع من استخدام هذه الأجنة المجمدة لإجراء التجارب العلاجية عليها من أجل تحقيق مصلحة عامة" وهذا قول أكثر المشاركين في ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء للبشرية" إلا أنه لا بد من وضع قيود وأطر منضبطة تضبط هذه الأعمال بحيث لا تخرج عن المقصد الشرعي العام الذي يتنافى مع كرامة الإنسان لا سيما إذا كانت هذه التجارب لمجرد البحث العلمي فحسب لا للعلاج والتداوي و من هذه الضوابط التي يجب أن يلتزم بها القائمون على هذه التجارب ما يلي:
1- موافقة الزوجين صاحبي اللقيحة موافقه صريحه مكتوبة.

2- أن تتفق هذه الأبحاث مع القواعد العامة للشريعة فتحرم التجارب التي تؤدي إلى تغيير خلق الله تعالى عن طريق التحكم في الكروموسومات أو التصرفات التي تزيد أو تنقص في الطبيعه الأصلية التي فطر الله الإنسان عليها بداعي التجميل أو الرغبة في الحسن، وكذا تحرم الأبحاث التي تهدف إلى التحقيق نتائج غير مشروعة كمحاولة تحقيق الإخصاب بين الجنس البشري و الحيوان أو ما يسمى بالإستنساخ.

3- يجب عدم نقل اللقيحة المستخدمة في التجارب إلى رحم صاحبة البييضة و من باب أولى في رحم امرأة أخرى و ذلك لما فيه من محاذير اخلاقية و طبية
.
المبحث السادس:

وفيه ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول:- المقصود بالأجنة الفائضة.

المطلب الثاني:- مشكلة الأجنّة الفائضة.

المطلب الثالث:- طريقة التصرف في الأجنة الفائضة.
المطلب الأول: المقصود بالأجنة الفائضة
:-

الأجنة الفائضة هي الأجنّة الزائدة عن الحاجة في علاج العقم بالتلقيح الصناعي ومصدرها مشاريع طفل الأنبوب حيث يقوم الأطباء بإعطاء المرأة بعض العقاقير مثل "الكلوميد" تجعلها تفرز العديد من البييضات في المرة الواحدة ثم يقوم الطبيب المختص بشفط البييضات من المبيض بآلات معينة قد تصل إلى خمسة عشر بييضه توضع في سائل خاص ثم تلقح بالحيوانات المنوية من الزوج، فإذا تم تلقيحها و أخذت البييضات في النمو و الإنقسام أعيدت ثلاث بييضات ملقحة فقط إلى جدار الرحم فإن نجحت العملية بقيت إثنا عشر بييضه ملقحه فائضة
.

المطلب الثاني: مشكلة الأجنة الفائضة.

لا شك أن الأجنة الفائضة و ضعت في الأصل علاجاً لنجاح عملية العقم بنسبة قد تصل إلى 95% و كانت في السابق أحسن حالاتها أنها لاتزيد على 23% إلا أن الذي حصل أن هذه الأجنة و إن أو جدت حلاً إلا أنها اخلقت مشاكل كثيره فمن ذلك:- 

1- بداية الحياة في هذه البييضات الملقحة.

2- حكم إجراء التجارب عليها.

3-حكم إجراء البحوث للتوصل إلى اثبات نظرية طبية علمية.

 4- حكم نقلها إلى امرأة أخرى لعلاج العقم.

5- حكم المتاجره بها.

6- حكم تجميدها.

7-إذا انفرط عقد الزوجين صاحبي اللقيحة بموت أو طلاق ما يفعل في هذه اللقائح الفائضة؟ ومن يملك حق التصرف فيها.

8- هل يجوز بعد وفاة الأبويين بفترة من الزمن أن يولد لهما بحيث تستنبت هذه الأجنة الزائده من جديد، مشاكل عديدة كما قال د.البار:- "تُضحك الثكلى وتبكي الجذل الطروب"
.
المطلب الثالث: طريقة التصرف في الأجنة الفائضة:- 

أولاً و قبل التطرق لذكر كيفية التصرف في هذه الأجنة نذكر ما جاء في القرار الصادر عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بهذا الموضوع "أن الوضع الأمثل في موضوع" مصير البييضات الملقحة" هو أن لايكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم بقصد الإحتفاظ بالبييضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد، وتوصي ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً, فإذا روعي ذلك لم نحتج إلى البحث في مصير البييضات الملقحة الزائدة
"

أما إذا لم يراع ذلك و حصل فائض من الأجنة فقد تعددت الآراء والإجتهادات في هذه النازلة إلى ثلاثة أقوال و هي على النحو التالي:-

القول الأول:- جواز اتلاف هذه القائح بأي و سيلة و هو رأي الأكثر من الباحثين في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ودليلهم على ذلك أن البييضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وعلى هذا الرأي فيجوز :-

1-أن ترمى و تهدر حين يجري غسل أنابيب المختبر .

2- أن تترك في أنبوب المختبر لتنمو و مصيرها أيضاً إلى الزوال لأنها لا تعيش أكثر من 16 يوماً.

3-أن تحفظ في ثلاجات التبريد و التجميد للاستفادة منها في دورة طمثية أخرى إذا فشل العلوق في المرة الأولى طالما عقد الزواج قائماً.

4- إجراء التجارب العلاجية و الأبحاث العلمية عليها إذا كانت المصلحة تقتضيه
.

القول الثاني:- 

ترك هذه اللقائح حتى تنتهي حياتها على الشكل الطبيعي.

ودليلهم:- أن هذه البييضات الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي أكرمه الله تعالى فإما أن تعدم وتتلف أو تستعمل في البحث العلمي أو تترك لشأنها الطبيعي حتى تموت و لا شك أن الإختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي  على الحياة
.

القول الثالث:-

وجوب إتلاف هذه البييضات الملقحة و عدم استعمالها في أي مجال من المجالات الطبية أو العلمية.

دليلهم:- أن الإحتفاظ بهذه اللقائح في مدة قد تزيد على عشرين سنة مظنّة الإختلاط والمتاجرة بها بغرسها في أرحام أجنبية وهذه الذريعة المترتبة على و جود هذه اللقائح تقتضي القول بإيجاب إتلاف البييضات الملقحة
.

الراجح:


الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول بترك البييضات الملقحة حتى تنتهي حياتها (الخلوية) على الوجه الطبيعي.

إلا إذا إريد إجراء التجارب العلاجية عليها فتترك لهذا الغرض فقط لكن بالقيود والشروط المذكورة آنفاً 

ويدل على هذا الترجيح ما يلي:

1) إن ترك اللقائح الزائدة لتأخذ نموها وتطورها ينتج عنها مفاسد ومشاكل كثيرة تفوق مصالحها والقاعدة الشرعية تقول"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

2) إن القول بإتلافها ينافي كرامة الإنسان, ومعلوم أن هذه اللقائح هي أول مراحل تكوين الإنسان وإن لم نقل بحياتها حياة حقيقة إلا أن الإنسان مكرم حياً وميتاً.
المبحث السابع: الآثار الفقهية
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:-حكم الصلاة عليه. 

المطلب الثاني:- الدية.

المطلب الثالث:-الإرث.
المطلب الأول:- حكم الصلاة عليه.

هذه الأجنة الفائضة والمجمده إذا اتلفت أو تركت لشأنها حتى تموت فإنها لا يصلى عليها بالإجماع حتى على القول بإن الحياة سارية فيها منذ بدء التلقيح وذلك لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يصلى على السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر وأما إن بلغ أربعة أشهر لكنه لم تظهر منه حركة تدل على حياته كالاستهلال أو الصياح فمحل خلاف بين الفقهاء.

قال النووي رحمة الله تعالى: " وقال العبدري:إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني بالإجماع، وإن كان أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء و قال أحمد و داود رحمهما الله تعالى:- يصلى عليه 
"

و قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى " فأما من لم يأتِ له  أربعة أشهر فإنه لا يُغَّسل و لا يصلّى عليه و يلف في خرقة و يدفن ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين فإنه قال يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح...." ا.هـ 

و قال في موضع آخر:" و أما قبل نفخ الروح فلا يكون الجنين نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم
 " ا.هـ .

المطلب الثاني:- الدية
هذه المسألة مبنية على الخلاف في تحديد بدء الحياة في الجنين التي سبق ذكر الأقوال فيها فعلى هذا من رأى أن هذه اللقائح ثابتة الحياة الإنسانية فيها منذ بداية التلقيح يقول أنَّ في اتلافها غرة عبدٌ أو جاريةٌ.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن قيمة الغرة في الجنين الحر المسلم هي نصف عشر دية الحر المسلم وهي خمسة من الإبل 
 .
وأما على القول بإن هذه اللقائح المجمدة أو الفائضة لا تحمل في طياتها حياة إنسانية تترتب عليها آثارها الشرعية و إنما هي حياة نباتية لا قيمة لها من حيث الأحكام وذلك لأن الحماية التي أضفتها الشريعة الإسلامية على الجنين ترجع إلى حمايته في ذاته لكونه في بطن أمه فالجنين لغةً و اصطلاحاً هو حمل المرأة ما دام في بطنها و عليه فإن هذه البييضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع كان قبل زرعها في رحم الأم لأنها ليست بجنين شرعاً
.
المطلب الثالث: الإرث
ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى للحمل حتى يرث شرطين:-

الشرط الأول:- أن يعلم أنه كان موجوداً حال الموت .

الشرط الثاني:- أن تضعه حياً
.

فعلى القول باعتبار البييضة الملقحة قبل زرعها في رحم الزوجة جنيناً و أنه قابل للنمو و التكاثر بحيث يولد في المستقبل إن زرع في رحم أمه بإذن الله تعالى فإنه يحجز نصيب هذه اللقيحة و يمنع التصرف في إرثه حتى ولادته حياً، لكن يشترط في هذا الجنين الفائض أن لا يوجد مانع واقعي أو شرعي يحول دون غرسه في رحم أمه، وذلك فيما لو مات أحد الزوجين كأن تموت الزوجة مثلاً، فلا سبيل حينئذ لغرسه واستنباته إلا على القول بجواز غرس اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، و أما إذا مات الزوج فهل الوفاة تكون مانعاً من غرس اللقيحة في الرحم أم لا تساءُلات كثيرة ترد على القائلين بهذا القول.
وأما على القول الثاني: فإن هذه البييضات الملقحة ليس لها نصيب في الإرث لأنها لا تأخذ حكم الجنين في بطن أمه فهي داخلة في حكم المعدوم فلا حرمة لها و لا حق شرعي فحقها مرتبط بمكان وجودها وهو الرحم ولذلك لا تسمى اللقيحة حملاً إلا إذا علقت بالرحم واستقرت فيه
.
الفصل الرابع:
الإستنسـاخ البشـري
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الإستنساخ .

المبحث الثاني: نشأة الإستنساخ.

المبحث الثالث: كيفية إجراء عملية الإستنساخ.

المبحث الرابع : أنواع الاستنساخ 
المبحث الخامس: حكمه.

المبحث السادس: الآثار الفقهية.
الاستنساخ نازلة من نوازل العصر الحاضر و قضية شغلت الرأي العام العالمي بجميع مستوياته الدينية و الدنيوية و احدثت ضجة كبيرة في أوساط الجامعات و المحافل العلمية و تصدرت قائمة البحوث في الندوات و المجامع الفقهية و ما ذلك إلا لأنها تتعلق بأصل البنية الإنسانية الذي أكرمه الله عزوجل على سائر مخلوقاته بأن خلقه في أحسن تقويم و أودع فيه من الخصائص و الوظائف هي في غاية الإبداع و الإتقان و الإحكام فتبارك الله أحسن الخالقين.

لذا كان على من يطرق بحث هذا الموضوع أو القراءة فيه أن يكون في غاية الحذر و أخذ الحيطة بعيداً عن التهويل و المبالغة أو عن الإعجاب  و الإنهزامية بل ينبغي أن تصحبه روح التوازن و الوسطية جاعلاً نصب عينيه تلك الضوابط المهمة التي ذكرناها نقلاً عن أهل العلم في مبحث التمهيد و يضاف إليها زيادة على ما ذُكر ما يختص بهذه القضية الخطيرة "الاستنساخ" فالطفرة الواسعة التي أحدثها هذا العلم سبّبت بعض الشكوك و التساؤلات لدى ضعاف النفوس من المسلمين فيما يتعلق بثوابت الدين و أصوله بل مما علم بطلانه بالإضطرار لدى المسلمين وسائر الشرائع السماوية لذلك كان لا بد من وضع بعض الأسس المهمة بين يدي هذا الموضوع تضمن عدم تسرب هذه الشكوك لعقيدتنا وثوابتنا العظام و هي كما يلي:-
الأولى: من عقيدة أهل السنة و الجماعة أن الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة مراتب: 

1) "الأولى: علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم.

2) الثانية: كتابة  ذلك الذكر عنده قبل إيجادهم.

3) الثالثة: مشيئه المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه.

4) الرابعة: خلقه له وإيجاده و تكوينه، فإنه لا خالق إلا الله ، و الله خالق كل شيء . فالخالق عندهم واحد، و ما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق و المخلوق
". 

فكل ما يستجد في الكون من حركة أو اختراع أو اكتشاف أو إبداع سواء كان ما يصنع بأيدي البشر أو بغير ذلك فلا يخرج عن عموم مشيئته الله تعالى و خلقه، بل مشيئته سبحانه نافذة في كل الأفعال  قال تعالى ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾
 وخلقه متعلق بكل شئ قال تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾
   وقال:﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾
 وقال سبحانه﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾
 
الثانية:- أن الله تعالى قد حرم كل ما يؤثرعلى الطبيعة الأصلية والفطرة السليمة للإنسان سواء كان بأسباب مادية كالإسكار و التخدير أو ما يحصل الآن من التحكم في الجينات الوراثية بالعبث والإفساد والتخريب
  أو اسباب أخرى كالسحر والشعوذة و الخرافة فكل ذلك من تغيير خلق الله تعالى واستجابة للشيطان وجنده قال تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً . َعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً. لأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ..﴾
 

الثالثة:- أن من المتقرر عند أهل السنة و الجماعة أن للعباد قدرة على أعمالهم و لهم إراده و هم فاعلون حقيقةً و الله خالق أفعالهم وهذه الأفعال الإختيارية هي سبب في الثواب والعقاب
 فلا حجة للعباد للإحتجاج بالقدر أو كما يقوله بعض المبتلين بالمعاصي اليوم بأن الله عزوجل لا يلومهم عليها لأنها شيء جبلوا عليه فهو في جيناتهم الوراثية, سبحان الله عما يصفون, فالله أجل وأعدل وأحكم بأن يغرس في فطرة الإنسان سلوكاً لا مفر له منه ثم يجعل ذلك السلوك محرماً عليه بل يعاقب عليه أشد العقوبات

رابعاً:.إن آيات الأنبياء (المعجزات) خارجة عن مقدور من أُرسل الأنبياء إليه وهم الجن والإنس, فلا تقدر الإنس والجن على أن يأتوا بمثل معجزات الأنبياء كما قال الله تعالى ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾
 فآيات الأنبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها بسبب, فكما أن النبوة لا تنال بكسب العبيد, فكذلك آياتها لا تنال بكسب العباد

المبحث الأول: ماهية الإستنساخ:

لغةً:

 كلمة الإستنساخ هي ترجمة للكلمة الإنجليزية CLONING و أصلها من اليونانية  klonوتعني البرعم الوليد
 و بالرجوع أولاً إلى معاجم اللغة العربية نجد أن الإستنساخ مصدر نسخ  ومعناه النقل:-
قال الراغب الأصفهاني
:-

     نسخ الكتاب: نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر، و ذلك يقتضي إزالة الصورة الأولى بل اثبات مثلها في مادة أخرى كإيجاد نقش الخاتم في شموع كثيرة و الإستنساخ : - التقديم بنسخ الشئ و الترشيح للنسخ وقد يعبر بالنسخ عن الإستنساخ قال تعالى:﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾
 ا.هـ
 ومما يوافق هذا المعنى فكرة تناسخ الأرواح و تعني انتقال الروح من بدن إلى بدن فالإنسان الشرير تنتقل روحه بعد وفاته إلى بدن شرير و الإنسان الصالح تنتقل روحه إلى بدن صالح وهي عقيدة مجوسية برهمية
.

وقد يطلق على الإزالة و منه قولهم نسخت الشمس الظل أي أزالته لكن المعنى الأول أقرب لما نحن بصدده
.

وأما المعاجم الإنجليزية مثل معجم Merrian Webster الإلكتروني فيعرف الإستنساخ بأنه:- 

1- الناتج من التكاثر اللاجنسي خضرياً " مثل النباتات".

2-كائن ناتج من نمو خلية جسمية من والديه و يتشابه و راثياً مع والده.

3- ما يبدو كنسخة طبق الأصل
.

اصطلاحاً :-

تعددت تعاريف أهل العلم من الفقهاء والباحثين في تحديد تعريف للإستنساخ ولعل التعريف الأكثر شمولية و دقة ما جاء في تعريف د.عبد الناصر أبو البصل حيث قال: " بأنها العملية التي يتم من خلالها الحصول على نسل متطابق مع بعضه أو مع مصدره في الصفات الوراثية
"

فتعريفه حفظه الله يشمل نوعي الإستنساخ البشري وهما:-

1) التوليد بنقل النواة من خلية جسدية إلى بييضة منزوعة النواة.

2) التوليد بتشطير بييضه مخصبه في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء. وسيأتي في مبحث كيفية إجراء هذه العملية مزيد بيان لما أجمل هنا 
المبحث الثاني: نشأة الإستنساخ

فكرة الإستنساخ البشري نشأت بعد مرور عدة تجارب أجريت على الأبقار و القرود و الأغنام و من آخر التجارب ما اعلن من قبل علماء الوراثة  البريطانين عام 1997م عن نجاح أول تجربة للإستنساخ الجسدي التي اسفرت عن ولادة النعجة "دوللي" و ما أن التقطت و سائل الإعلام هذا النبأ العلمي حتى اهتز العالم بأكمله تقريباً:- آلاف المصورين ، والصحف و المجلات الإعلامية و القنوات الفضائية والإذاعات الموسوعة كلها تسابقت للحديث عن "دوللي".رؤساء دول وحكومات عديدة طلبوا من لجانهم العلمية تقارير مستعجلة عن هذا البحث، عدد كبير من الباحثين المرموقين عالمياً في فروع البيولوجيا عقدوا مؤتمرات صحفية تحدثوا فيها لوسائل الإعلام عن و جهات نظرهم في الإستنساخ حاضراً و مستقبلاً
.

ومع هذه الضجة المدهشة لهذه التجربة إلا أن نسبة نجاح هذه العملية محل جدل و حديث بين علماء الوراثة حيث ذهب البعض أَنَّ نسبة نجاح العملية لا تتعدى 3 إلى 5 في المائة و معظم المواليد المستنسخين يكونون عادة كبار الحجم, والذين تكتب لهم منهم الحياة بعد الولادة يموتون عادة خلال الايام أو الأسابيع التالية سواء نتيجة خلل وقصور في الكلية أو في القلب و الرئتين أو في المخ أو تشوهات جسدية أو قصور في الجهاز المناعي ومع ذلك فإن حالة النعجة دوللي تعتبر بناءة مع انها تعاني من البدانة حيث فشلت قبلها 672 تجربة استنساخ .

ومنذ ذلك الوقت لحد الآن يطور العلماء ابحاثهم و يعلنون من فترة  لأخرى أنهم توصلوا لامور جديدة في تطوير عملية الإستنساخ لتشمل الإنسان. 

ومع انتهاء سنة 2002 وبداية سنة 2003 أعلنت العالمة الفرنسية "بريجيت بواسولييه" العضو في الطائفة الرائيلية ورئيسة جمعية "كلون ايد" عن ولادة أول طفلة مستنسخة في ميامي بالولايات المتحدة الإمريكية واسمها ايف. وأضافت أن هناك أربعة مستنسخين آخرين سيولدون في نهاية كانون الثاني من السنة الجديدة 2003.

وأبدى الكثيرون من العلماء و الباحثون الشكوك إزاء توفر الإمكانيات التكنولوجية للمؤسسة التي نفذت تجربة استنساخ الطفلة ايف، مطالبين الحركة الرائيلية بتقديم دليل علمي يثبت حصول عملية الإستنساخ.
  

وهذه الطائفة تأسست على يد الصحفي الفرنسي "كلود فوريلون" المقيم حاليا في كيبك بكندا و الذي يطلق على نفسه اسم "رائيل" و يزعم انه نبي آخر الزمان إلى جميع البشر بمختلف أديانهم و أجناسهم
، وأن مخلوقات فضائية تسمى ايلوهيم  خلقت أول كائنات بشرية بإستنساخ نفسها و أبلغت المخلوقات التي كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة فوريلهون أن يبدأ حركته الدينية. وقال رائيل إنه كُلِّف مهمة تأسيس سفارة على الأرض لاستقبال أشخاص من كوكب آخر.

ويعتقدون أن الحياة البشرية على الأرض أقامها أشخاص من كوكب آخر و صلوا في صحون طائرة قبل 52 ألف سنة, و أن البشر ولدوا بواسطة الإستنساخ، ويعتبر الإستنساخ البشري أساس الإيمان الرائيلي و أن الإستنساخ سيسمح للبشرية بالوصول يوما ما إلى الخلود عبر السماح بتجديد وعائها الجسدي بانتظام.

و كما يعتقدون ان رسالتهم هي الفصل النهائي لكل الديانات العالمية وهو المفتاح الذي يمكن للجميع أن يفهم ان ما اعتقد به الناس بالنسبة للاله خاطئ فلاله بشر مثلنا و لكنه أكثر  تطورا ورقيا واستطاع ان يبتكر البشرية عن طريقة الإستنساخ. نعوذ بالله من الكفر والطغيان.
 
المبحث الثالث:- كيفية اجراء عملية الإستنساخ.

من المعلوم طبياً أن الإنسان البشري ذكراً أو انثى يحمل نوعين من الخلايا
 وهما: الخلية الجنسية والخلية الجسمية.
1) أما الخلية الجنسية: فهي عبارة عن اجتماع بييضة انثوية مع حوين ذكري، فالبويضة فيها 23 صبغياً (كروموزوم) والحوين فيه 23 صبغياً، فإذا تمت عملية الإخصاب بدخول الحوين المنوي إلى البييضة حينئذ تتحد نواتهما في خلية واحدة تحتوي نواتها على ستة واربعين كروموزوماً، وبهذا يتكون الجنين في مرحلته الأولى إن قدر الله له البقاء وهذه المرحلة تسمى بالنطفة الإمشاج.

2) الخلايا الجسدية: و هي أنواع كثيرة منها خلية عضلية و خلية عظمية و خليه عصبية و خلية جلدية إلى غير ذلك من الخلايا التي تكون جسم الإنسان وكل خلية من هذه الخلايا تحمل (46) كروموزوماً, أي أنها ضعف الخلايا الجنسية
 و لإجراء عملية الإستنساخ بإستخدام هذا النوع من الخلايا تتخذ الخطوات الآتية:-  

أولاً: - تستخرج البييضة من المرأة و توضع في المختبر.
ثانياً:- تنزع نواة هذه البييضة و تفرغ بحيث تصبح خلية منزوعة النواة.
ثالثاُ:- تُحضر خلية جسدية من أي جزء من الجسم شريطة أن تقبل الإنقسام.
رابعاً:- تنزع نواة هذه الخلية الجسدية بطريقه يعرفها أهل الإختصاص.
خامساً:- تنقل النواة المنزوعة من الخلية الجسدية و تنزع في البييضة المنزوعة النواة فتصبح البييضة حينئذ خلية كاملة الأجزاء و تحتوي نواتها على ستة وأربعين كروموزوماً تماماً كما لو لقحت بالحيوان المنوي.
سادساً:- تنقل هذه البييضة الجاهزة بعد التخصيب إلى الرحم حتى تصبح جنيناً متطابقاً في أوصافه مع من أخذ منه كروموزومات الخلية الجسمية لإنفراد هذه الكروموزومات بكل الأوصاف لمن أخذت منه دون اشتراك الأنثى بأي عدد من الكروموزومات لأنها قد فرغت من البييضة
.
وهذه الخطوات هي التي اتخذت في استنساخ النعجة "دوللي" وهي التي يراد تطبيقها الآن في استنساخ الإنسان لكن ينبغي أن ينبه أن ما ينتج عن هذه العملية لا يمكن أن يكون متطابق 100% بنفس المواصفات والقدرات لأمور:-

1_أن الجينوم البشري ليس هو العامل الوحيد في تكوين طبيعة الأجسام و السلوك بل عامل البيئة له تأثير كبير في صياغة الإنسان و تكوين شخصيته.

2_ أن البييضة المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة و لهذا البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية.

المبحث الرابع: أنواعه

وفيه مطالبان:-

المطلب الأول: الإستنساخ الكلي.

المطلب الثاني: الإستنساخ الجزئي.
المطلب الأول:- الإستنساخ الكلي:
وقد سبق في المبحث الثالث التعرض لهذا النوع بشئ من الإجمال ولتفصيل القول فيه نقول أن محاولة استنساخ الإنسان كلياً يتم بإحدى طريقتين:-

الطريقة الأولى:- الإستنساخ الجنيني أو مايسمى بالإستتآم و هي عملية تتم عن طريق فصل الخلايا أو تشطير البييضة المخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء.

ولبيان هذه الطريقة نقول:- ان الخلية الملقحة إذا شاء الله تعالى لها الإخصاب فإنها تنقسم من حينها إلى خليتين ثم أربع ثم ثمان و هكذا فحينئذ يقوم العامل بفصل كل خلية عن الأخرى لتصبح صالحة للانقسام  أيضاً بعد تهيئة ظروف نموها و انقسامها و هكذا يتوالى الإنقسام والفصل في كل خلية ثم زرع إحدى هذه الخلايا في رحم الأم وتبريد الباقي ليحتفظ به إلى وقت اللزوم.

الطريقة الثانية: الإستنساخ اللاجنسي أو ما يسمى بالجسدي وهو ما يكون بطريقة زرع النواة و هو زرع خلية جسمية قابلة للإنقسام تحتوي على 46 كروموسوما مكان نواة منتزعة من البييضة ليتولى السيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة حثها على الإنقسام والتطور حتى يصبح جنيناً مطابقاً لصاحب الخلية الجسمية من الناحية المظهريه.
المطلب الثاني:-الإستنساخ الجزئي.

وهذا النوع يسمى بالإستنساخ العضوي أو العلاجي وهو العمل لايجاد العضو الذي يحتاج إليه الإنسان في حياته أثناء حدوث تلف له أو عطب
.
المبحث الخامس:- حكمه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إباحة الإستنساخ.

المطلب الثاني: حظر الإستنساخ

البحث عن حكم هذه النازلة الخطيرة سابق لأوانه و ذلك لأن الحكم الشرعي مبني على صحة النظرية العلمية القائلة بإمكان حدوث هذه العملية لاسيما وأن البحوث الكثيرة تؤكد نجاحها في الحيوانات، فالبحث عن حكمها إذاً من باب الإستعداد للبلاء قبل نزوله
.

وتوضيح ذلك سيكون في المطلبين الآتيين:-

المطلب الأول:-إباحة الإستنساخ.

لا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين اجاز الإستنساخ بجميع صوره بإطلاق و إنما جاءت بعض الآراء التي تشير إلى إباحته في بعض صوره و في حالات استثنائية وهي كالآتي:-
النوع الأول:- الإستنساخ اللاجنسي، و يتم خلال الصور المفترضة الآتية:-

عندما تؤخذ بييضة المرأة "بعد نزع نواتها" يزرع فيها:- 

1- نواة خلية جسدية منتزعة من رجل أجنبي.

2- نواة خلية جسدية منتزعة من امرأة أخرى.

3- نواة خلية جسدية منتزعة من المرأة نفسها.

4- نواة خلية جسدية منتزعة من زوج المرأة صاحبة البييضة.

فالصورة الرابعة على افتراض و قوعها ذكر بعض أهل العلم من أهل السنة
 بجوازها إذا كانت من طريق علاج الخلية التناسلية و في حال قيام الزوجية بشرط مراعاة الضوابط الشرعية والإحتياطات الطبية المقررة و هذا قد يتصور في حال كون الزوج عقيماً فالإستنساخ يكون حلاً له, إلا أنه قول مردود لمخالفته القواعد العامة في الشريعة فيما يتعلق بالإنجاب و التنسيل و سيأتي بيانها عند ذكر أدلة التحريم في المطلب الثاني، وهذه الصورة يشملها قرار مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 100/2/د/10 وتاريخ صفر 1418هـ المتضمن " تحريم الإستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري" و سيأتي نص القرار إن شاء الله في المبحث الآتي.
النوع الثاني:- الإستنساخ الجنيني أو العلاجي.

هذا النوع لقي بعض الترحيب و القبول عند طائفة من العلماء و الباحثين
 إلا أنهم قيدوا جوازه في حالة الضرورة و استدلوا بأدلة منها:-

1-أن هذا النوع من فصل الخليتين الأوليتين كيميائياً يشبه ما يتم بصورة طبيعية في رحم الأم أحياناً في التوائم التي تحدث نتيجة انشطار البييضة المخصبة.

2- ان فيه التغلب على مشكلة العقم بالنسبة لكل الزوجين.

3- ان هذه الطريقة لها فائدة أخرى للنساء اللاتي يعانين نوعاً من الفقر المبيضي وذلك في مجال تشخيص مرض جنيني محتمل قبل ان يودع الجنين إلى الرحم لينغرس فيقوم الطبيب بفصل الجنين إلى توأمين بطريقة الإستتآم هذه فيغرس الصالح منها ويهدر الآخر تحقيقاً للمصلحة.
4- قياساً على طفل الأنبوب إذا كان بين زوجين وعلى يد طبيب مسلم حاذق تتوافر فيه صفة العدالة و تحت مظلة من رعاية واشراف دولة مسلمة صيانة للنفس الإنسانية وحفظاً للانساب و منعاً من الاتجار بها
.

ويجاب عن هذه الأدلة بما يأتي:- 

أولاً:- أن القياس على التوائم من الأجنة أو طفل الأنبوب لا يصح لأن هذه الطريقة ليس فيها اتحاد للذات والقدرات وإنما هي أجنة تتطور وتتكاثر بصورة طبيعية بعيدة عن تدخل الأيدي التي تقوم بفصل كل خلية عن الأخرى.

ثانياً:- ان ما ذكروه من فوائد معارض بالأضرار والعيوب الناتجه عن هذا النوع من الإستنساخ ومن ذلك:-

1-و جود أجنة فائضة ليس أمامها إلا الموت أو الاستزراع في أرحام سيدات أخريات.

2- ضياع الأنساب و اختلاطها و هو أمر محرم شرعاً و حفظ النسب من الضروريات الخمس، التي جاء الشارع بحفظها و حمايتها.

3-تعطيل للانجاب الطبيعي والذي يحصل بالتقاء نطفتين لزوجين معتبرين بينهما عقد شرعي
.
المطلب الثاني:- حظر الإستنساخ.

ذهب أكثر العلماء و الباحثين إلى تحريم الإستنساخ البشري وأنه مرفوض جملة و تفصيلاً واستدلوا بما يأتي:-

1) أن الإستنساخ يعتبر تغيير لخلق الله تعالى و تبديل لفطرته التي فطر الناس عليها قال تعالى: ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾
.

2) انه اعتداء على سنة الله في خلق الإنسان و تكوينه من ذكر وأنثى كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى  ﴾
 قال ابن كثير
 رحمه الله تعالى:"أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين ﴿ يُمْنَى ﴾ : يراق من الأصلاب في الأرحام. ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴾: أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل و نفخ فيه الروح فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاء ذكراً أو أنثى بإذن الله و تقديره. ولهذا قال تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾
.

3)أن التنوع و التميز سنة الله في خلق الإنسان، و من شأنه إثراء الحياة البشرية بالتكامل، و الإستنساخ من شأنه الإتيان بنسخ مكررة من الإنسان ففيه حرمان لاستقلالية الإنسان و صفاته التي لا يشاركه فيها أحد من بني جنسه كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾
.وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ {27} وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾
.وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾
.
4) في الإستنساخ اللاجنسي قضاء على نظام الأسرة و كيانها فإن المنجزات الجديدة في علوم الهندسة الوراثية تقضي على مفهوم الأمومة وانتهاء عصر الرجال وزمن الأزواج. 

5) ان الإنسان مكرم بتكريم الله عز وجل كما في قوله تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم﴾ واجراء التجارب عليه بالإستنساخ يعارض هذا التكريم بل هو تهديد لموازين الحياة و هدم للحضارة الإنسانية وتعطيل للمواهب والقدرات البشرية
.

وفيما يأتي نص لبعض المجامع الفقهية التي حظرت الإستنساخ بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.

أولاً:- قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الإستنساخ برقم 100/2/د/10 جاء في القرار ما يلي
:- وبناء على ما سبق من البحوث و المناقشات و المبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس المجتمع قرر ما يلي:
أولاً: تحريم الإستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.

ثانياً: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً)؛ فإنَّ آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية. 

ثالثاً:- تحريم كل الحالات التي يُقْحَم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً  أم خلية جسدية للاستنساخ.

رابعاً: يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الإستنساخ و الهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم و سائر الأحياء الدقيقة و النبات و الحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح و يدرأ المفاسد." 
 

ثانياً:- توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيعة المعاصرة، الكويت, بحث "الإستنساخ" ضمن ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة و جاء في بنود هذه التوصيات مايلي
:- 

أولاً: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ.

ثانياً: منع الإستنساخ البشري العادي (نقل نواة جسدية لبويضة منزوعة النواة) فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع.
المبحث الثالث: الآثار الفقهية.

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: النسب.

المطلب الثاني: الميراث.
المطلب الثالث: المصاهرة.
الأحكام الوضعية للإستنساخ تختلف بإختلاف أنواعه واختلاف أهل العلم في حكمه.

أولاً:الإستنساخ الجنيني:-

فعلى القول بجواز الإستنساخ من خلية جينية و أنه شبيه بطفل الأنابيب إذا استعمل حسب الضوابط الشرعية فإنه يثبت نسب الوليد إلى أبيه زوج المرأة التي ولدته و يستتبع ذلك أنه تثبت له جميع الأحكام التي تثبت للأبن الشرعي ومنها الميراث وحرمة المصاهرة
.

ثانياً: الإستنساخ الجسدي.

هذا النوع محرم كما عرفنا سابقاً عند أكثر أهل العلم جملةً و تفصيلاً إلا أنه لا يمنع من القول بتحريمه النظر في الآثار المترتبة عليه لإحتمال وقوعها ومن هذه الآثار:-
المطلب الأول: النسب.

لإثبات النسب في هذه الحالة ينظر للأم التي ولدته فإن كانت ذات زوج فإن الولد المتولد منها ينسب إليها لكونها قامت بحمله و تسببت بإيجاده لاسيما إن كانت صاحبة البييضة المنزوعة النواة ,فهي أمه شرعاً وزوجها أبوه حكماً, لأنه ولد على فراشه ما لم ينفيه بلعان لحديث " الولد للفراش
" أما إن كانت المرأة التي ولدته ليس لها زوج فلا ينتسب مثل هذا النسيخ إلى أبٍ أصلا وحكمه حكم ولد الزنا.
المطلب الثاني: الميراث 

تقرير هذا المطلب مبني على المسألة السابقة في النسب فعليه فإن الطفل النسيخ يرث أباه الشرعي وأمه الشرعية, وسائر الأقارب،على النظام المعروف في أحكام المواريث. وهم يرثونه إن مات.

وإن لم يكن له أب شرعي فعصبته أمه كابن الملاعنة، و بن الزنا.
   
المطلب الثالث: المصاهرة.

هذا المطلب مبني على المطلب الأول "النسب" فإذا يثبت له النسب أخذ حكمه فيحرم عليه ما يحرم على الإبن النسبي من تحريم النكاح والخلوة ونحو ذلك الله أعلم
. 
الخـــــــــاتمـــــــــــــة

أحمد الله على نعمه بجميع محامده، وأثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده، واشكره على وافر عطائه ورافده، واعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده
.
وبعد:

فهذه جملة من النتائج العلمية والمسائل الشرعية التي توصلت إليها أثناء كتابتي لهذا البحث الذي أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقني الإخلاص فيه وأن يدخر لي ثوابه يوم العرض عليه وهي كالآتي:

أولاً: إن الشريعة الإسلامية أباحت الطب والتداوي وجعلت مباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى لعباده مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً, ومن ذلك اتخاذ الأسباب الموصلة إلى تحقيق الإنجاب والتناسل والتكاثر.

ثانياً: لا يعني أن كل ما هو ممكن طباً من الأسباب والوسائل المستجدة, جائز شرعاً بل كل ذلك محكوم بما وافق الشريعة, وانضبط بضوابطه الكلية واندرج تحت قواعدها العامة الجلية.

ثالثاً: إن نازلة "استئجار الرحم" الموجودة في الغرب بجميع صورها محرمة شرعاً وإن تنوعت طرقها واختلفت أشكالها وذلك لاشتراكها في أصل واحد يتمثل بإدخال ماء رجل أجنبي في رحم امرأة أجنبية وهذا مما دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

رابعاً:استخدام رحم الزوجة الثانية (الضرة) لمصلحة الزوجة الأولى هذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين ولكل قول حظه من القوة والنظر والذي ترجح عندي القول بالتحريم لكون المسألة تتعلق بقضايا بالغة الخطورة والحساسية كالإبضاع والأنساب.

خامساً: إنه حتى على القول بتحريم صور استئجار الرحم السابقة الذكر إلا أنه لابد من مناقشة الآثار الناتجة عن هذه العمليات إذ كون الشيء محرماً لا يمنع من ذكر أحكامه أو وضع بعض الضوابط والشروط له تقليلاً لمفاسده وحداً من مضاره.

سادساً: إن الجنين الناتج من عملية استئجار الرحم (الضرة) ينسب إلى صاحبة البييضة فتكون أمه شرعاً وصاحبة الرحم أمه بالرِّضاع حكماً.

سابعاً: إن بنوك المني والأجنة الموجودة في الغرب, وفي بعض الدول العربية يحرم إنشاؤها أو التعامل معها لما ثبت بالأدلة القطعية الضرورية من تكريم الإنسان واحترامه وليس من الاحترام أو التكريم عرض نطفة الآدمي أو اللقيحة (الأمشاج) التي هي الأصل في تكوينه للبيع والشراء داخل بنوك تجارية استثمارية.

ثامناً: أن الحياة الحقيقية للجنين تبدأ من حين نفخ الروح في الجنين, وأما قبل ذلك فهي حياة نباتية والحركة التي فيه حركة لاإرادية وإنما حركة النمو و الإغتذاء فإذا نفخت فيه الروح انضمت حركة نموه وإغتذائه إلى حركة حسيته وإرادته.

تاسعاً: إذا حصل فائض من الأجنة, بعد أخذ الاحتياطيات اللازمة فإنه لا مانع من استخدام هذه الأجنة لإجراء التجارب العلاجية عليها من أجل تحقيق مصلحة عامة وبقيود وضوابط يجب الالتزام بها أثناء القيام بهذه التجارب والله أعلم.

عاشراً: تعددت آراء أهل العلم من الفقهاء والباحثين في طريقة التصرف في الأجنة الفائضة وأرجح الأقوال قول من ذهب إلى ترك هذه اللقائح حتى تنتهي حياتها على الشكل الطبيعي بدل أن تعدم أو تتلف, وهذا الاختيار أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة.

الحادي عشر: إن الاستنساخ البشري مع ما أحدث من ضجة إعلامية مدهشة إلا أنه لا يزال نجاحه محل غموض وشكوك لدى بعض الباحثين, ولذا فإن البحث فيه سابق لأوانه, والذين كتبوا حوله أو عقدوا له المؤتمرات أو أصدروا فيه الفتاوى والبيانات إنما كان من باب الاستعداد للبلاء قبل نزوله.

الثاني عشر: محاولة استنساخ الإنسان كلياً يتم بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: الاستنساخ الجنيني وهي عملية تتم عن طريق فصل الخلايا في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء.

الطريقة الثانية: الاستنساخ الجسدي وهو زرع خلية جسمية قابلة للانقسام تحتوي على 46 كروموسوم مكان نواة منتزعة من البييضة ليتولى السيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة حثها على الانقسام والتطور حتى يصبح جنينا مطابقا لصاحب الخلية الجسمية من الناحية المظهرية.

الثالث عشر: ذهب أكثر العلماء والباحثين إلى تحريم الاستنساخ البشري بجميع أنواعه وانه مرفوض جملةً وتفصيلاً, لما يترتب عليه من تغيير لخلق الله تعالى وفطرته وقضاء على نظام الأسرة وكيانها وغير ذلك من المفاسد العظيمة الناتجة عن هذه النازلة الخطيرة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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	الـــــراوي
	رقم الصفحة

	إذا فضخت الماء فاغتسل
	علي بن ابي طالب Z
	72
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	عبد الله بن مسعود Z
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	أبو الدرداء Z
	31

	أن عمراً Z استشار الناس
	المغيرة بن شعبة Z
	82

	أنت أحق به ما لم تنكحي
	عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Z
	108

	انظرنّ من أخوانكن
	عائشة رضي الله عنها
	61

	تناكحوا تناسلوا
	معقل بن يسار Z
	2

	قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم
	أبي هريرة Z
	64

	لا يحل لامرئ يؤمن بالله
	رويفع بن ثابت Z
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	لاتبع ما ليس عندك
	حكيم بن خزام Z
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	لكل داءٍ دواء
	أبي هريرة Z
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	ليس لعرق ظالم حق
	سعيد بن زيد Z
	96

	ما أنزل الله داءً
	أبي هريرة Z
	31

	نعم إذا رأت الماء
	أم سلمة رضي الله عنها
	75

	الولد للفراش
	عائشة رضي الله عنها
	104-94-88-51


فهرس الأعلام المترجم لهم
	اســـم العـــلم
	الصـفحة

	لقبه
	اسمه
	تاريخ وفاته
	

	الشاطبي
	إبراهيم بن موسى
	790 هـ
	36

	ابن كثير
	أبو الفداء إسماعيل بن عمر
	774 هـ
	183

	الكاساني
	أبو بكر بن مسعود
	587 هـ
	64

	القرافي
	أحمد بن إدريس
	684 هـ
	52

	ابن تيمية
	أحمد بن عبد الحليم
	728 هـ
	144

	ابن حجر
	أحمد بن علي
	852 هـ
	132

	الخطابي
	حمد بن محمد
	388 هـ
	96

	ابن رجب
	زيد الدين أبو الفرج عبد الرحمن
	786 هـ
	131

	ابن قيم الجوزية
	شمس الدين بن أبي بكر الزرعي
	751 هـ
	32

	ابن خلدون
	عبد الرحمن بن محمد
	808 هـ
	30

	العز بن عبد السلام
	عبد العزيز بن عبد السلام
	606 هـ
	37

	ابن قدامة
	عبد الله بن أحمد
	619 هـ
	35

	ابن جزي
	محمد بن أحمد أبو القاسم
	741 هـ
	140

	القرطبي
	محمد بن أحمد الأندلسي
	671 هـ
	89

	ابن جرير الطبري
	محمد بن جرير
	310 هـ
	142

	ابن الأخوَّة
	محمد بن محمد بن أبي يزيد
	729 هـ
	30

	الغزالي
	محمد بن محمد بن محمد أبو حامد
	505 هـ
	139

	ابن مفلح
	محمد بن مفلح
	763 هـ
	66

	النووي
	محي الدين يحيى بن شرف
	676 هـ
	131

	البهوتي
	منصور بن يونس
	1051 هـ
	85


فهرس المصادر والمراجع
	1- 
	الـقــرآن الـكــريم

	
	( أ )

	2- 
	أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة:
د. محمد نعيم ياسين، ط. دار النفائس، الطبعة الثالثة 1421هـ.

	3- 
	أحكام التلقيح غير الطبيعي:

للشيخ سعد الشويرخ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه- جامعة الإمام مطبوع بالآلة الكاتبة.

	4- 
	أحكام الجنين في الفقه الإسلامي:
تأليف عمر بن محمد غانم ط. دار الأندلس, الطبعة الأولى.1421هـ.

	5- 
	الأحكام الشرعية للأعمال الطبية:

د. أحمد شرف الدين ط.المجلس الوطني للثقافة والفنون – الكويت 1403هـ.

	6- 
	أحكام المرأة الحامل: 
تأليف محي عبد الرحمن الخطيب ط. دار النفائس, الطبعة الأولى.

	7- 
	أحكام النسب في الشريعة الإسلامية:
د. علي المحمدي,ط دار القطري, الطبعة الأولى.

	8- 
	أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية:
الشيخ زياد صبحي ذياب ط.الأولى, دائرة المكتبة الوطنية.

	9- 
	إحياء علوم الدين:
للإمام أبي حامد الغزالي ط.دار المعرفة – بيروت.

	10- 
	اختيار جنس الجنين:
دراسة فقهية طبية, تأليف عبد الرشيد قاسم ط. دار البيان الحديثة.

	11- 
	الآداب الشرعية: 
للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ط.دار الرسالة, الطبعة الثانية 1417هـ.

	12- 
	آراء في التلقيح الصناعي:
للشيخ علي الطنطاوي, مقال منشور في كتاب الإنجاب في ضوء الإسلام, مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت.

	13- 
	أساسيات في علم الوراثة:

تأليف عائده وصفي عبد الهادي، ط الألوان الحديثة بالوطيه، الطبعة الأولى 1406هـ.

	14- 
	استئجار الأرحام:
د.محمد رأفت عثمان, بحث منشور في مجلة المسلم العدد 101, سنة 26.


	15- 
	الاستفادة من الأجنَّة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء:
للشيخ د. عمر بن سليمان الأشقر, مطبوع ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة- ط.دار النفائس, الطبعة الأولى 1421هـ.


	16- 
	الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام:
د.أحمد رجائي منشور ضمن أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة بدار البيضاء, سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية- الكويت 1999م.

	17- 
	الاستنساخ البشري في الشريعة الإسلامية:
الأستاذ عبد الحميد العبيدي مطبوع ضمن كتاب "الإستنساخ البشري الطب والعلوم, الشريعة والقانون" لمجموعة من الباحثين, ط. بيت الحكمة, سلسلة المائدة الحرة رقم 44.

	18- 
	الاستنساخ الجيني بين العلم والدين:
للشيخ علي طه, ط.دار الندى.

	19- 
	الاستنساخ أنواعه وأحكامه:
للشيخ د.عبد الله المطلق, بحث مصور بالآلة الكاتبة.

	20- 
	الاستنساخ تقنية فوائد ومخاطر:
د. صالح عبد العزيز الكريم, بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي العدد العاشر ج3.

	21- 
	الاستنساخ حقيقته وأنواعه:
د. حسن علي الشاذلي, بحث منشور ضمن أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة. الجزء الثاني, مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت.

	22- 
	الاستنساخ في ميزان الإسلام:
تأليف. رياض أحمد, ط. دار أسامة الأردن, الطبعة الأولى 2003م.

	23- 
	الاستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية:
د. محمد بن سليمان الأشقر ضمن أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة, مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت.

	24- 
	الاستنساخ و(الأرأيتيون):
د.حسان حتحوت بحث منشور ضمن ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة بدار البيضاء عام 1997هـ.
الجزء الثاني الاستنساخ ط.المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت عام 1999م.

	25- 
	الاستنساخ والإنجاب (بين تجريب العلماء وتشريع السماء):
د. كارم السيد غنيم, ط دار الفكر العربي مصر الطبعة الأولى 1418هـ.

	26- 
	الإسلام لعصرنا:
الشيخ جعفر شيخ إدريس, مطبوعات مجلة البيان.

	27- 
	أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة:
تأليف زياد أحمد سلامة.ط. دار البيارق الطبعة الأولى 1417هـ.

	28- 
	أطفال الأنابيب:
د. أبو سريع محمد عبد الهادي ط.الدار الذهبية.

	29- 
	الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان:

د.محمد نبيل النشواني ط. دار القلم. دمشق 1422هـ.

	30- 
	الأعلام:
 للزركلي محي الدين ط.دار العلم للملايين, الطبعة الثانية.


	31- 
	"الأم البديلة" أو "الرحم المستأجر" برؤية إسلامية:
بحث الدكتور عارف علي عارف, مطبوع ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة,ط دار النفائس الطبعة الأولى.

	32- 
	الإنجاب الصناعي: أحكامه القانونية وحدوده الشرعية:
دراسة مقارنة د.محمد المرسي زهرة – (جامعة الكويت ) 1992م.

	33- 
	الإنجاب في ضوء الإسلام:
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية, اشراف د. عبد الرحمن العوضي.

	34- 
	الأنساب والأولاد:
د. عبد الحميد طهماز, ط. دار القلم.

	
	( ب )

	35- 
	البحر المحيط:
للزركشي, طبعة وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة الثانية 1413هـ.

	36- 
	بحوث في الفقه الإسلامي:
د.عبد الستار أبو غدة ط.دار الأقصى.

	37- 
	بدأ الحياة وحرمة الأجنة:
د.عبد الله باسلامة, بحث مطبوع ضمن كتاب (الإنجاب في ضوء الإسلام, سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت.

	38- 
	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
للكاساني أبو بكر بن مسعود ط.دار الكتب العلمية,الطبعة الثانية 1406هـ


	39- 
	بعض تفاصيل القضايا والمشاكل الأخلاقية والدينية الناتجة عن التلقيح الإصطناعي:
د.محمد علي البار, بحث منشور في ندوة القضايا الخلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب, مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية.

	40- 
	البلاغة الواضحة:
تأليف علي الجارم ومصطفى أمين ط. المكتبة العلمية – بيروت, الطبعة الأولى 1423هـ

	41- 
	البلبل في أصول الفقه:
للطوفي سليمان بن عبد القوي ط.ابن تيمية. الطبعة الأولى 1414هـ

	42- 
	بنوك النطف والأجنة:
د. عطاء السنباطي, ط دار النهضة العربية, الطبعة الأولى 1421هـ.

	43- 
	البويضات الملقحة والزائدة عن الحاجة:
د.مأمون الحاج علي إبراهيم منشور بموقع islamset.com

	44- 
	بيولوجيا الإنسان:
أ.د.حميد أحمد الحاج، ط. مركز الكتاب الأردني سنة 2001م.

	
	(ت)

	45- 
	تأملات في عالم الجينات:

د.عبد الباسط الجمل ط.دار الأمين, الطبعة الأولى1417هـ.

	46- 
	التبيان في أقسام القرآن:
للإمام ابن قيم الجوزية, ط.دار الفكر للنشر والتوزيع.


	47- 
	التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي:
تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. ط.مكتبة الرشد – الرياض.

	48- 
	التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية:

للشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك ط.مؤسسة الريان ط الثنية 1418هـ.

	49- 
	تربية الدواجن ورعايتها:
د.سامي علام, ط.مكتبة الإنجلو المصرية.

	50- 
	تطور الجنين وصحة الحامل:
د.محي الدين العلبي, ط.ابن كثير ط.الثالثة 1410هـ

	51- 
	تفسير الطبري والمسمى(جامع البيان في تأويل آي القرآن):
للإمام محمد بن جرير الطبري, ط.دار هجر, تحقيق عبد الله التركي الطبعة الأولى 1422هـ.

	52- 
	التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:
د.شوقي زكريا الصالحي, ط.دار النهضة العربية سنة 1418هـ.

	53- 
	توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية:

للشيخ عبد الله آل خنين الطبعة الأولى 1423هـ

	
	( ث )


	54- 
	ثبوت النسب دراسة مقارنة:
د.ياسين الخطيب, الناشر دار البيان العربي –جدة.


	
	( ج )

	55- 
	جامع العلوم والحكم:
لابن رجب الحنبلي, تحقيق طارق بن عوض الله ط.دار ابن الجوزي الطبعة الرابعة.

	56- 
	الجامع لأحكام القرآن:
للقرطبي محمد بن أحمد الاندلسي. تحقيق عبد الرزاق المهدي ط. مكتبة الراشد والناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 1420.

	57- 
	الجديد في الفتاوى الشرعية:
د.أحمد عمر الجابري, ط.دار الفرقان.

	58- 
	الجنس بين الإسلام والعلمانية:
المؤلف أبي الأسباط الحافظ يوسف موسى, سلسلة دراسات إسلامية, ط الثالثة 1413هـ.

	59- 
	الجواهر المضّية في طبقات الحنفية:
لمحي الدين بن أبي الوفاء الحنفي, تحقيق د.عبد الفتاح الحلو ط الرسالة 1413هـ.


	
	( ح )

	60- 
	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير:
تأليف العلامة ابن عرفة الدسوقي ,ط.دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى 1417هـ.


	61- 
	الحركة الرائيلية والاستنساخ:
هيثم حجيج, بحث منشور في موقع Baqiatollah.org

	62- 
	حق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية:
للأستاذ حسن لشاذلي, بحث مطبوع ضمن كتاب "الإنجاب في ضوء الإسلام" سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت.

	63- 
	الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي:
مطبوع ضمن رسائل الشيخ عبد الله بن زيد المحمود,طبعة 1420هـ.

	
	( خ )

	64- 
	خلق الإنسان بين الطب والقرآن:
د.محمد علي البار, ط.دار السعودية للنشر, الطبعة الخامسة 1404هـ.

	
	( د )

	65- 
	الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:
للحافظ ابن حجر العسقلاني ط.أم القرى – مصر – تحقيق محمد سيد جاد الحق.


	66- 
	ديوان المتنبي:
لأبي الطيب أحمد بن الحسين, ط دار المعرفة الطبعة الأولى 2003م.

	67- 
	رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين):

للإمام محمد أمين بن عابدين, تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض, ط.دار الكتب العلمية 1415هـ.

	68- 
	رد فقهي على تساؤلات مقال قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية 

د. يوسف القرضاوي مقال منشور بمجلة العربي العدد 232عامة1978م.

	
	( ر )

	69- 
	روضة الطالبين:
للإمام يحيى بن شرف النووي, ط.دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1423هـ.

	
	( ز )

	70- 
	زاد المعاد في هدي خير العباد:
لابن قيم الجوزية, ط دار ابن حزم. الطبعة الأولى1420هـ.

	71- 
	زراعة الأجنة في الشريعة الإسلامية:
د.هاشم جميل عبد الله, بحث منشور بمجلة الرسالة الصادرة عن وزارة الأوقاف العراقية العراقية, القسم الثالث العدد (230)-(231)-(229).


	
	( س )

	72- 
	سنن ابن ماجه:
للإمام ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني, طبعة دار المعرفة, الطبعة الثالثة 1420هـ.


	73- 
	سنن أبي داود:
للإمام إبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, طبعة دار ابن حزم, ط.الأولى 1419هـ.

	74- 
	سنن الترمذي:
لأبي عيسى محمد بن عيسى, تحقيق خليل شيحا, ط.دار المعرفة – بيروت, الطبعة الأولى1419هـ.


	75- 
	سنن الدرامي:
للإمام الدارمي أبو محمد عبد الله بن بهرام, تحقيق حسين الداراني, ط.دار المغني 1421هـ.

	76- 
	سنن النسائي:
للإمام النسائي أحمد بن شعيب,ط.دار المعرفة بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي. ط.الخامسة 1420هـ.

	77- 
	السيرة النبوية من الصادر الأصلية:
د.مهدي رزق الله ط.مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية – الطبعة الأولى 1421هـ.


	
	( ش )

	78- 
	الشرح الكبير:
لشمس الدين المقدسي, توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ط 1419هـ.

	79- 
	شرح النووي على صحيح مسلم:
والمسمى بـ"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" تحقيق خليل شيحا, ط الثامنة 1422هـ.

	80- 
	شرح مختصر الروضة للطوفي:
تحقيق د.عبد الله التركي, توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. ط الثانية 1419هـ.

	
	( ص )

	81- 
	صحيح البخاري:
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري, طبعه دار السلام الطبعة الأولى 1417هـ.

	82- 
	صحيح سنن أبي داود

للألباني محمد ناصر الدين،ط. دار المعارف الطبعة الثانية1421هـ.

	83- 
	صحيح مسلم:
للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري, طبعة بيت الأفكار الدولية عام 1419هـ.

	
	( ط )

	84- 
	الطائفة الرائيلية والنسخ البشرية:

لمحمد الكندري, بحث منشور بموقع islammemo.com

	85- 
	الطب في ضوء الإيمان:
تأليف محمد السلامي ط.دار الغرب الإسلامي.


	86- 
	الطب مصابيح الإيمان:

د.عبد السلام المحسيري مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية1422هـ.


	87- 
	الطبيب أدبه وفقهه:
تأليف د.زهير السباعي, وَ د.محمد علي السيار طبعة دار القلم, الطبعة الثانية 1418هـ.

	88- 
	طريق الهجرتين:
لابن قيم الجوزية, ط.الرسالة, الطبعة الأولى 1424هـ.

	
	( ظ )

	89- 
	ظهور الفضل والمنة في بعض الوسائل المستخدمة في نقل الأعضاء والأجنّة:
د.محمد الأعظمي, ط.دار الأعلام, الطبعة الأولى 1423هـ.

	90- 
	العقم أسراره وحلوله
د.عبد الجليل علي لفتة, ط.دار الزمان, الطبعة الأولى 1421هـ. 

	
	( ع )

	91- 
	عقم الرجال بين الإسلام والطب:
د.عبد الخالق حسن يونس, ط.الدار العربية للعلوم 1422هـ.

	92- 
	علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة:
مجموعة من الباحثين, ط.هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة.

	93- 
	علم الحياة:

د.صباح العلوجي ط. دار الفكر الطبعة الأولى 2003م.

	94- 
	علم حياة الإنسان:

تأليف د.عايش زيتون ط.دار الشروق1994م.

	95- 
	علم الوراثة:

د.عبد الله السعيد، ط. دار الضياء الطبعة الأولى 1410هـ.

	96- 
	عمدة القاري لشرح صحيح البخاري:
للإمام بدر الدين العيني, نشر دار الفكر – بيروت.

	97- 
	عمليات التنسيل "الاستنساخ" وأحكامها الشرعية:
د. عبد الناصر أبو البصل, بحث منشور ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة, ط.دار النفائس.

	
	( ف )

	98- 
	الفتاوى الكبرى:
لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم, ط.دار الكتب العلمية 1408هـ.

	99- 
	فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط.دار السلفية الطبعة الثالثة 1407هـ.

	100- 
	الفروع:
لابن مفلح الحنبلي, تحقيق التركي, وبهامشه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس, ط.دار الرسالة, ط.الأولى 1424هـ.

	101- 
	الفروق:
للقرافي أحمد بن إدريس, ط.دار الرسالة, وبهامشه "إدرار الشروق لابن الشاط" تحقيق عمر حسن القيام, الطبعة الأولى 1424هـ.

	102- 
	فقه النوازل:
د.بكر بن عبد الله أبو زيد, ط.دار الرسالة, الطبعة الأولى 1416هـ.

	103- 
	الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية:

تأليف العلامة الفرضي عبد الله الشنشوري، تحقيق محمد سليمان آل بسام، ط.دار عالم الفوائد الطبعة الأولى1422هـ.

	
	( ق )

	104- 
	قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي:
المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي –جدة, الدورات 1-10, القرارات 1-97, ط.دار القلم, الطبعة الثانية 1418هـ, تعليق عبد الستار أبو غدة.

	105- 
	قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية:
إعداد جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية. طبعة دار البشير –ذو الحجة 1415هـ.

	106- 
	قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور اسلامي:
د.عارف علي عارف بحث منشور ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ط.دار النفائس.

	107- 
	قواعد الأحكام في مصالح الأنام:
للإمام العز بن عبد السلام, ط.دار المعرفة.

	108- 
	القواعد الفقهية:
د.يعقوب باحسين, ط.مكتبة الرشد, الطبعة الثانية 1420هـ.

	109- 
	القواعد الفقهية:
للندوي ط.دار القلم, الطبعة الخامسة.1420هـ.

	110- 
	القوانين الفقهية:
لابن جزي المالكي, ط.دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1418هـ.

	
	( ك )

	111- 
	كشاف القناع:
للبهوتي منصور بن يونس, ط.مكتبة نزار الباز, مكة المكرمة تحقيق إبراهيم عبد الحميد, ط.الثانية 1418هـ.

	112- 
	الكليات:
لأبي البقاء الكفوي, مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 1417هـ.

	113- 
	الكوكب المنير شرح مختصر التحرير:
لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي, ط.العبيكان, تحقيق د.الزحيلي, د.نزيه حمّاد, طبعة 1418هـ.

	
	( ل )

	114- 
	لسان العرب:
لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم, ط.دار صادر, الطبعة الثالثة 1414هـ.

	
	( م )

	115- 
	المبسوط :
للسرخسي شمس الدين محمد بن أحمد ط.دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1414هـ.

	116- 
	مجلة الفقه الإسلامي:
الدورة العاشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر الجزء الثالث. ط.1407هـ.

	117- 
	مجلة المجمع الفقهي الإسلامي:
العدد الثاني ج1. ط.1407هـ.

	118- 
	مجموع الفتاوى:
لشيخ الإسلام ابن تيمية, توزيع وزارة الأوقاف السعودية طبعة عام 1417هـ, جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه رحمهما الله تعالى.

	119- 
	المجموع لشرح المهذب:
للإمام النووي مي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف. ط.دار إحياء التراث العربي تحيق محمد نجيب المطيعي سنة 1415هـ.

	120- 
	المجموعة المنيرية:
مجموعة من أهل العلم, عنيت بنشرها والتعليق عليها للمرة الأولى سنة 1343هـ. إدارة الطباعة المنيرية, ط.مكتبة طيبة -الرياض.

	121- 
	المحرر في الفقه:

لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية ومعه النكت والفوائد السنية لابن مفلح, تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ط. دار الكتب العلمية-بيروت 1419هـ.

	122- 
	مدخل إلى بيولوجيا الإنسان:

د. عايش زيتون ط. دار عمار، الطبعة الثالثة 1421هـ.

	123- 
	المدخل إلى فقه النوازل:
د.عبد الناصر أبو البصل مطبوع ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة, ط.دار النفائس 1421هـ.


	124- 
	المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية:
د.محمد عبد الجواد مطبوعات سلسلة إصدارات الحكمة - بريطانيا.

	125- 
	مسند الإمام أحمد:
توزيع وزارة الأوقاف السعودية, الطبعة الثانية 1420هـ.

	126- 
	مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي:

د. عامر القيسي، ط.2001م.

	127- 
	المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير:
إعداد جماعة من العلماء ط.دار السلام. 

	128- 
	المصباح المنير:
للفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري, ط.دار الحديث,الطبعة الأولى 1424هـ.

	129- 
	مصير الأجنَّة في البنوك:
د.عبد الله باسلامة بحث منشور islamset.com تابع للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت.

	130- 
	معالم السنن:
للخطابي أبو سليمان حمد بن محمد, تعليق الدعاس ط.نشر وتوزيع محمد علي السيد- حمص- الطبعة الأولى 1391هـ.


	131- 
	معالم القربة في أحكام الحسبة:
للإمام ابن الأخوة محمد بمحمد بن أبي يزيد. تحقيق إبراهيم شمس الدين, ط.دار الكتب العلمية سنة 1421هـ.

	132- 
	معجم الكيمياء المصور:

تأليف جاين ورثايم- كريس أوكسلاد- كورين ستوكلي، ترجمة د. محمد دبس ط. أكاديميا بيروت.

	133- 
	معجم لغة الفقهاء:
د.القلعجي ود.القنيبي ,ط.دار النفائس – بيروت (عربي وإنجليزي) ط.1985م.


	134- 
	المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية:

د. ممدوح زكي، غز الدين الدنشاري د.عبد الرحمن عقيل ط. دار المريخ للنشر-الرياض1409هـ.


	135- 
	معجم مقاييس اللغة:
لابن فارس أبي الحسين أحمد, ط.دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى 1422هـ.


	136- 
	مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:
للشربيني تحقيق لشيخ عادل عبد الموجود, والشيخ علي معوَّض ط.دار الكتب العلمية 1421هـ.

	137- 
	المغني شرح مختصر الخرقي:
للإمام ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد تحقيق د.عبد الله التركي, د.عبد الفتاح الحلو, توزيع وزارة الأوقاف السعودية ط.دار هجر, الطبعة الثالثة عام 1417هـ.

	138- 
	مفردات ألفاظ القرآن:
للراغب الأصبهاني, تحقيق صفوان داوردي ط.دار القلم.



	139- 
	مقال حول طفل الأنبوب:

محمد محمد عباسي، مجلة الأزهر ج2،عام 2002،صفر 1402هـ.

	140- 
	مقدمة ابن خلدون:

للإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, طبعة دار المعرفة, الطبعة الثالثة 1420هـ.

	141- 
	المنتقى شرح الموطأ:
للإمام الباجي, ط.دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1420هـ.

	142- 
	منتهى الإرادات 
للفتوحي مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي تحقيق عبد الله التركي, ط.مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1419هـ.

	143- 
	المنثور في القواعد:
للزركشي, ط.وزارة الأوقاف الكويتية, تحقيق تيسير فائق, الطبعة الأولى.

	144- 
	منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة:
د.مسفر القحطاني, ط.دار الأندلس الخضراء 1424هـ

	145- 
	المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد:
للعليمي الحنبلي, تحقيق الشيخ عيد القادر الأرناؤوط والشيخ حسن إسماعيل, ط.دار صادر, الأولى 1997م.


	146- 
	الموافقات:
للشاطبي إبراهيم بن موسى, ط.دار ابن عفان. تحقيق مشهور حسن سلمان, الطبعة الأولى 1417هـ.

	147- 
	مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:
للحطَّاب, ط.دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416هـ.

	148- 
	الموسوعة العربية العالمية:
ط.مؤسسة أعمال الموسوعة العربية السعودية –عام 1996م.

	149- 
	الموسوعة الفقهية الطبية:
د.أحمد كنعان, ط.دار النفائس, الطبعة الأولى 1416هـ.

	
	( ن )

	150- 
	النبوات:
لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق عبد العزيز الطويان ط.أضواء السلف.

	151- 
	ندوة حول الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة:
تحت عنوان "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي 1405هـ, الكويت, موقع islamset.com زاوية الأخلاقيات الحيوية.

	152- 
	ندوة رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية:
ضمن مطبوعات المنظمات الإسلامية للعلوم الطبية, والمنشور في موقع islamset.com

	153- 
	نظرات النوازل الفقهية:
د.محمد حجي, منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر.


	154- 
	نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي:
للحصري, ط.مكتبة الكليات الأزهرية – مصر – 1411هـ.

	
	( هـ )

	155- 
	الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي:
د.أبو البصل عبد الناصر بحث مطبوع ضمن كتاب "دراسات فقهية في قضايا معاصرة" ط.دار النفائس.

	156- 
	الهندسة الوراثية والأخلاق:
د.ناهدة البقصمي, ط.عالم المعرفة طبعة سنة 1413هـ.

	
	( و )

	157- 
	الوجيز في علم الأجنة:

د.محمد علي البار, ط.الدار السعودية.

	158- 
	الورقات:
لأبي المعالي الجويني ط.الرسالة, الأولى 1423هـ.


الفهرس التفصيلي للموضوعات

الموضوع
الصفحة
· المقدمة.
1-4
· أهمية الموضوع.
4-5
· أسباب اختيار الموضوع.
5-6
· الدراسات السابقة.
7
· منهج البحث.
7-9
· خطة البحث.
10-14
· شرح المصطلحات العلمية
15-22
· التمهيد: وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول: تعريف الأحكام الفقهية.

أولاً: تعريف الأحكام:

تعريف الأحكام لغة.
24
تعريف الأحكام في اصطلاح الفقهاء.
24
تعريف الأحكام في اصطلاح الأصوليين.
24
الفرق بين التعريفين.
25
ثانياً: تعريف الفقه:

· تعريف الفقه لغة.
25
· تعريف الفقه اصطلاحاً.
25
· المبحث الثاني: تعريف النوازل

الموضوع
الصفحة
· تعريف النوازل لغةً.
26
· تعريف النوازل اصطلاحاً.
26
· المعنى العام للنوازل.
26
· المعنى الخاص للنوازل.
27
· المبحث الثالث: تعريف الإنجاب.

· المبحث الرابع: عناية الشريعة بالطب والتداوي.

· الطب لغةً.

29
· التداوي لغةً.

29
· التداوي في عرف الفقهاء.
29
· منزلة التداوي في الشريعة.
29-32
· المبحث الخامس: الضوابط الشرعية للنوازل الطبية الحديثة.

الضابط الأول.
33-34
الضابط الثاني.
34
الضابط الثالث.
35
الضابط الرابع.
36
الضابط الخامس
36-37
الضابط السادس.
37-38

الفصل الأول: استئجار الرحم

الموضوع 





الصفحة
· المبحث الأول: ماهيته وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورته العملية.




41
· تعريف مصطلح "استئجار الرحم"
41
· الشروط اللازمة عند التعاقد للقيام بعملية تأجير الرحم.
41-42
· الطريقة العملية لزرع اللقيحة في رحم المرأة البديل.

42-43
· صور استئجار الرحم الموجودة في المجتمعات الغربية.
44
· القسم الأول: أن يكون العيب من قبل الزوجة.


44-45
· القسم الثاني: أن يكون العيب من قبل الزوج
45
· القسم الثالث: أن يكون العيب من قبل الزوجين معاً.  
45-46

المطلب الثاني: تكييفه الشرعي.46-47
· المبحث الثاني: - حكمه
48
المطلب الأول: حكم وضع اللقيحة في رحم المرأة البديل.

القسم الأول:استئجار رحم زوجه أجنبية عن الزوج.
49
· الأدلة الدالة على تحريم هذا القسم
49
· أدلة الكتاب.49-51
· أدلة السنة.
52
الموضوع




الصفحة
· القواعد الفقهية:
· القاعدة الأولى.
52-53
· القاعدة الثانية.
53-54
· ملاحظة مهمة.
54
القسم الثاني:حكم استئجار رحم الزوجة الثانية (الضرة)
55

· القول الأول

55
· الأدلة

56
· القول الثاني

57
· الأدلة

58-61
· الراجح

62
المطلب الثاني: حكم تأجير الرحم
63

· القول الأول

64
· الأدلة

64-65
· القول الثاني

65
· الأدلة

65
· المبحث الثالث: شروطه.
68
شروط إباحة استئجار رحم الضرة عند القائلين بها
68-69
الشروط والضمانات في حالة وقوع الصور المحرمة.
69
الموضوع
الصفحة
· المبحث الرابع الآثار الفقهية:

المطلب الأول: حكم الغسل لصاحبة الرحم المستأجر .
71
المطلب الثاني: حكم صوم صاحبة الرحم المستأجر.
71
كيفية استخراج المني من الرجل.
71
أولاً: الطرق الطبيعية.
71-72
· أثرها في الغسل.
72
· أثرها في الصوم.
72
ثانياً: الطرق الحديثة.
73
· أثرها في الغسل.
73
· أثرها في الصوم.
73
· كيفية استخراج البييضة من الأنثى.
74
· أحدث الطرق المستخدمة.
74
· أثرها في الغسل.
75-76
· أثرها في الصوم.
76-77
· كيفية نقل البييضة المخصبة إلى داخل الرحم.
77
· أثر هذه العملية في إيجاب الغسل.
78
· أثرها في الصيام.
88
الموضوع
الصفحة
المطلب الثالث: حكم أخذ الأجرة على الحمل ودفعها.
79
المطلب الرابع: الجناية على الجنين المستكن في الرحم المستأجر.80
· خلاف الفقهاء.
81
· القول الأول.
81
· الأدلة.

81
· القول الثاني.
82
· الأدلة.

82
· الراجح.

83
المطلب الخامس: حكم إقامة الحد على من 
أجّرت رحمها عند ظهور الحمل.
83
· تعريف الزنا عند الفقهاء.
83-84
· عدم إقامة الحد.84
· إيقاع عقوبة تعزيرية.84
المطلب السادس: حكم قذف صاحبة الرحم المستأجر.85
· تعريف القذف عند الفقهاء.85
المطلب السابع: ملاعنة الزوجة صاحبة الرحم المستأجر.86
· الحالة الأولى.86
· الحالة الثانية.86
الموضوع
الصفحة
المطلب الثامن: الحكم الشرعي في نسب الطفل الناتج عن استئجار الرحم.
87
· أهمية النسب.
87
· نسب المولود من جهة الأم.
88
· اختلاف العلماء.
88
· المذهب الأول.
88
· الأدلة.
89-91
· المذهب الثاني.
92
· الأدلة.
92-98
· الراجح.
98-99
· تنبيه
99
· علاقة الجنين بالمرأة الثانية التي لم ينسب إليها عند كل مذهب.
100
· القول الأول.
100
· الأدلة.
100
· القول الثاني.
101
· الأدلة.
101-102
· الراجح.
103-104
· علاقة الجنين من جهة الأب.
104
· القول الأول.
104
الموضوع
الصفحة
· الأدلة.
104-105
· القول الثاني.
105
· الأدلة.
105-106
· الراجح.
107
المطلب التاسع: حضانة الطفل الناتج عن استئجار الرحم.
107
· تعربف الحضانة عند الفقهاء.
107
· أحق الناس بحضانته أمه (صاحبة البييضة).
107-108
الفصل الثاني: بنوك المني 
· المبحث الأول: المقصود ببنوك المني.
110
· تعريف بنوك المني.
110
· الشروط اللازمة للاحتفاظ بالحيوان المنوي في البنك.
110
· أنواع الحسابات المفتوحة للراغبين بالاشتراك في بنوك المني.
111
· المبحث الثاني: تاريخ ظهورها.
112
الموضوع
الصفحة
· أسباب حفظ المني في البنك.
112-113
· المبحث الثالث: حكم إنشائها.
114
· ذكر الأدلة الدالة على التحريم.
114-115
· المبحث الرابع: حكم التعامل مع هذه البنوك.
116
· القول الأول(الإباحة).
116
· الأدلة.
116
· شروط الإباحة.
116
· القول الثاني(التحريم)
116
· الأدلة.
117
· الترجيح.
117-118
الفصل الثالث:-بنوك الأجنّة

· المبحث الأول:-المقصود ببنوك الأجنّة.
120
· المبحث الثاني:-تاريخ ظهورها.
121
· المبحث الثالث:-حكم إنشائها.
122-123
· المبحث الرابع:-الفرق بين بنوك المني وبنوك الأجنّة.
124
الموضوع
الصفحة
· المبحث الخامس:-حكم إجراء التجارب على الأجنّة المجمدة
 وفيه مطلبان:
المطلب الأول:-تطور الأجنّة وفيه فرعان:
126
· المراد بالتطور.
126
الفرع الأول:-التطور الشرعي للأجنّة.
126
· المراحل التي يمر بها الجنين في بطن أمه.
128
· مرحلة قبل نفخ الروح.
128
· مرحلة نفخ الروح.
128-129
· بيان أن نفخ الروح يكون بعد تمام مائة وعشرين يوماً.
129
· الرد على القائلين بأن نفخ الروح يتم قبل الشهر الرابع.
129-135
الفرع الثاني:-التطور المختبري 
136
المطلب الثاني:-الحكم الشرعي.
137
· مقدمة.

137
· ذكر أقوال أهل العلم في تحديد بداية الحياة للجنين.
137
· الرأي الأول.
137
· الأدلة.

137-140
· الرأي الثاني.
140
· الأدلة.

140-141
· الرأي الثالث.
141
الموضوع
الصفحة
· الأدلة.

141-143
· الترجيح.

143-145
· ذكر الخلاف الوارد في حكم إجراء التجارب على الأجنّة المجمّدة
146
· القول الأول.
146
· الأدلة.

146
· القول الثاني.
146
· الأدلة.

147
· الراجح.
147-148
· المبحث السادس:-الأجنة الفائضة وفيه ثلاثة مطالب:-
المطلب الأول: المقصود بالأجنة الفائضة.
150
المطلب الثاني: مشكلة الأجنة الفائضة.
150-151
المطلب الثالث: طريقة التصرف في الأجنة الفائضة.
151-152
· القول الأول.
152
· الأدلة.

152
· القول الثاني.
153
· الأدلة.

153
· القول الثالث.
153
· الأدلة.

153
الموضوع
الصفحة
· الراجح.

153-154
· المبحث السابع:-الآثار الفقهية وفيه ثلاثة مطالب:-
المطلب الأول: حكم الصلاة عليه.
156
المطلب الثاني: الدية.
157
المطلب الثالث: الإرْث.
158

الفصل الرابع: الاستنساخ البشري

· بيان خطر هذه النازلة.
161
· ذكر أربعة قواعد وأسس عقدية مهمة تتعلق بهذه النازلة.
162-164
· المبحث الأول: ماهية الاستنساخ.





165
· تعريف الاستنساخ لغة.
165-166
· تعريف الاستنساخ اصطلاحاً.
166-167
· المبحث الثاني:- نشأة الاستنساخ.
168
· الطائفة الرائيلية.
169
· عقيدتها.
170
· خطرها.
170-171
الموضوع
الصفحة
· المبحث الثالث:- كيفية إجراء عملية الاستنساخ.
172
· أنواع الخلايا.
172
· الخلية الجنسية.
172
· الخلية الجسدية.
172
· خطوات إجراء عملية الاستنساخ.
173
· الرد على من زعم أن الطفل الناتج من هذه العملية يكون مطابقاً للأصل 100%
174
· المبحث الرابع: أنواعه وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستنساخ الكلّي.
176
· الطرق المستخدمة للاستنساخ الكلي.
176
· الطريقة الأولى: الاستنساخ الجنيني.
176
· الطريقة الثانية: الاستنساخ اللاجنسي.
176
المطلب الثاني:- الاستنساخ الجزئي.
177
· المبحث الخامس: حكمه وغيه مطلبان:-
179
المطلب الأول: إباحة الاستنساخ.
179
· النوع الأول: الاستنساخ اللاجنسي.
179
· بيان أن الاستنساخ بجميع صوره لم يقل بإباحته أحد من أهل العلم.179
الموضوع
الصفحة
· ذكر الصور المحتملة للاستنساخ اللاجنسي.
179-180
· ذكر من أباح الاستنساخ اللاجنسي إن كان بين الزوجين.
180
· بيان بطلان القول بالإباحة
180.
· النوع الثاني: الاستنساخ الجنيني (العلاجي)
181
· القائلون بالإباحة.
181
· أدلتهم.
181
· مناقشة الأدلة.
182
المطلب الثاني:- حظر الاستنساخ.
183
· ذكر الأدلة الدالة على التحريم.
183-185
· نصوص لبعض المجامع الفقهية التي حظرت الاستنساخ.
185-186
· المبحث الثالث:- الآثار الفقهية، وفيه ثلاثة مطالب:
188
· مقدمة
188
المطلب الأول:- النسب.
188-189
المطلب الثاني:- الميراث.
189
المطلب الثالث:- المصاهرة.
189

· الخاتمة
190-193
· فهرست الآيات.
· فهرست الأحاديث.
· فهرست الأعلام.
· فهرست المصادر والمراجع.
· فهرست الموضوعات.

المملكــــة العربيـــة السعـودية 


وزارة التعليــــم العــــــالى


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


المعهــد العــالي للقضـــــاء


قســم الفقـه المقــــــــارن





الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية


بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير 








�.سورة الحج الآية رقم:5 ,6. 


�.رواه أبو داود.كتاب النكاح, باب النهي عن تزويج مَن لم يلد من النساء برقم (2050) ص 315 طبعة دار ابن حزم ,ط الأولى 1419هـ والنسائي في السنن, كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم برقم (3227) ج 6 ص 373 ط دار المعرفة بشرح الحافظ السيوطي وحاشيه السندي, ط الخامسة 1420هـ


�.كان من اعتقادات اليونان القدماء أمثال أرسطو وجالينوس أن الجنين يتولد من دم الحيض, وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا الإعتقاد وأبطله,قال في فتح الباري ج11/489ط السلفية:"وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده, وإنه إنما يتكون من دم الحيض وأحاديث الباب تبطل ذلك.وانظر "الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان". د.محمد نبيل النشواني ط.دار القلم –دمشق 1422هـ 


�. يقصد به بصفة عامة الحصول على نسخة مطابقة للأصل نفسه و بالمعنى الاصطلاحي عندهم يعني إيجاد كائن حي عن طريق نقل النواة من خلية جسمية من كائن معين إلى بييضة مجردة من نواتها ودمجها معاً لتعتبر وكأنها وكأنها نواة جديدة لها ثم زرعها في رحم امرأة حتى تتطور وتتنامى إلى نسخة مماثلة لنفس الكائن الحي الذي أخت منه.


انظر الفصل الرابع من هذا البحث ففيه مزيد بيان وتفصيل لما أجمل هنا.


�.سورة الأنبياء:الآية 107. 


�. انظر "الطب مصابيح الإيمان" د.عبد السلام المحسيري ص/148, ط.مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 1422هـ.


وأنظر "أطفال تحت الطلب" د.صبري القباني ص/27 ط.دار العلم للملايين.


�. انظر "الموسوعة الطبية المعاصرة د.أحمد كنعان ص/42 ط.دار النفائس الطبعة الأولى 1420هـ.


�. انظر بيولوجيا الإنسان، أ.د حميد أحمد الحاج ص/16، ط. مركز الكتاب الأردني سنة 2001م.   


�. انظر مدخل إلى بيولوجيا الإنسان د.عايش زيتون، ط.دار عمار الطبعة الثالثة 1421هـ.  


�. انظر أساسيات علم الوراثة، تأليف عائده وصفي ص/141،ط. الألوان الحديثة بالوطيه، الطبعة الأولى 1406هـ. 


�. انظر أساسيات في علم الوراثة، تأليف:-عائده وصفي عبد الهادي ص/140، وأنظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن د. محمد علي البار ص171 ط.الدار السعودية للنشر، الطبعة الخامسة 1404هـ، وانظر- فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد  ج1/254. وذكر أن اللفظ الصحيح لـ"بييضة" إثبات الياء, لا(الواو) فلا يقال بويضة، وانظر فتاوى الطنطاوي للشيخ علي الطنطاوي ص/103 .


�. انظر مدخل إلى بيولوجيا الإنسان د.عايش زيتون ص/305 ط.دار عمار، الطبعة الثالثة 1421هـ.  


�. انظر علم حياة الإنسان تأليف د.عايش زيتون ص/474 ط. دار الشرق 1994م وانظر "علم الوراثة " د. عبد الله السعيد ص25 ط. دار الضياء، الطبعة الأولى 1410هـ. 


�. تشكل الحيوانات المنوية التي تتكون في المني ما بين نصف وواحد بالمئة من مجموع المني ومع هذا فإن حيواناً واحداً فقط من بين مئات الملايين من الحيوانات الموجودة في المني هو الذي يقدر الله له أن يلقح البييضة، انظر الوجيز في علم الأجنة د.محمد علي البار ص/14 ط.دار السعودية. 


�. انظر المعجم الموضعي للمصطلحات الطبية د. ممدوح زكي، د. عز الدين الدنشاري .


ود.عبد الرحمن عقيل ص/127 ط.دار المريخ وانظر " فتاوى الطنطاوي ص 102. 


�. انظر "علم الوراثة" تأليف د.عبد الله السعيد ص26.


�. انظر معجم الكيمياء المصور- تأليف جاين ورثايم-كريس أوكسلاد-كورين ستوكلي ترجمة د.محمد دبس،ص5  ط. أكاديميا- بيروت.


�. انظر علم حياة الإنسان د. عايش زيتون- ص449 ط. دار الشروق.


وانظر: الموسوعة الطبية الفقهية ص474.    


�. انظر-علم حياة الإنسان, د.عايش زيتون ص/474.


�. انظر "علم الوراثة. د.عبد الله السعيد ص40، وانظر" بجيولوجيا الإنسان أ.د. حميد أحمد الحاج ص/42، ط. مركز الكتاب الأردني سنة 2001م.


�. انظر فقه النوازل. د.بكر أبو زيد ج1/256.


�. انظر:- الوراثة ومستقبل الإنسان- تأليف إم. أي سانتور، ترجمة زيد شهاب ط.منشورات جامعة عمر المختار-البيضاء، الطبعة الأولى 1995م وانظر علم الوراثة د.عبد الله السعيد ص/67.


�. انظر علم حياة الإنسان د. عايش زيتون ص/437، وانظر بيولوجيا الإنسان د. حميد الحاج ص/307.


�. انظر "علم الوراثة" د.عبد الله السعيد ص/51. 


�. يقدم أحد المبيضين كل شهر بييضة واحدة ناضجة جاهزة للإخصاب وهذه البييضة تنطلق من المبيض في اليوم الرابع عشر من بداية الحيض وقد تتقدم قليلاً. انظر الطب مصابيح الإيمان د. عبد السلام المحسيري 143.  


�. انظر بيولوجيا الإنسان- د.حميد الحاج ص/305-306 ، وانظر علم الحياة د.صباح العلوجي ص/242.


�. انظر علم حياة الإنسان د. عايش زيتون ص/449.


�. انظر بيولوجيا الإنسان د. حميد الحاج ص/315, وانظر علم حياة الإنسان ص438.


�. انظر "علم الوراثة" د.عبد الله السعيد ص/48, وأنظر بيولوجيا الإنسان ص42.


�. انظر معجم الكيمياء المصور ص 66.


�. انظر "علم الحياة". د. صباح العلوجي ص/146، وأنظر علم حياة الإنسان د.عايش زيتون ص512.  


�. انظر "الطب مصابيح الإيمان" د.عبد السلام المحسيري ص/158.


�. المصباح المنير للفيومي ص90 ط. دار الحديث, الطبعة الأولى 1424هـ ،وانظر التحبير شرح التحريرفي أصول الفقة للمرداوي جـ 2/789  تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ط. مكتبة الرشد – الرياض.


�. . انظرالبلبل في أصول الفقه للطوفي ص23ط. ابن تيمية الطبعة الأولى 1414 هـ، شرح مختصر الروضة للطوفي جـ1/247 تحقيق د.عبد الله التركي،توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.ط.الثانية 1419هـ, وشرح الكوكب المنير لابن النجار جـ1/333 ط.مكتبة العبيكان 1418هـ, تحقيق د. محمد الزحيلي د. نزيه حمّاد.


�.شرح الكوكب المنير جـ1/333 


�. نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي للحصري ص 34 ,ط. مكتبة الكليات الأزهرية مصر 1411هـ


�.سورة النساء الآية 78.


�.انظر التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تأليف العلامة علاء الدين المرداوي. ج1/155.


�.الورقات للجويني ص 3 . ط. الرسالة. ط. الأولى 1423هـ.


�.معجم مقايس اللغة لابن فارس,مادة نزل ص986,ط. دار احياء التراث العربي. الطبعة الأولى 1422هـ والمصباح المنير ص356 وانظر لسان العرب لابن منظور 11/659 ط. دار صادر, ط الثالثة 1414هـ


�. الفتاوى الكبرى لإبن تيمية جـ2/248 ط. دار الكتب العلمية 1408.


�. قاله المتني.انظر ديوان المتنبي, تعليق عبد الرحمن مصطاوي ص/139, ط.دار المعرفة الطبعة الأولى 1424هـ.


1. المدخل إلى فقه النوازل د.عبدالناصر أبو البصل ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ج2/602-603 ط. دار النفائس 1421هـ،وانظر نظرات في النوازل الفقهية د.محمد حجي ص11 منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، انظر فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام د. حسن العبادي ص53، وانظر منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة د.مسفر القحطاني ص 90 طبعة دار الأندلس الخضراء 1424هـ


�.انظر توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية الشيخ عبدالله آل خنين نقلاً عن الغياثي ج1/425  الطبعة الأولى 1423 هـ.


�.معجم مقاييس اللغة لإبن فارس ، مادة نجب ص 979.ولسان العرب لإبن منظور ج1/748 ، مادة نجبوالمصباح المنير ص352


�. انظرمعجم مقاييس اللغة لإبن فارس ص 593 .والمصباح المنير للفيومي ص220 ،و انظر لسان العرب لإبن منظور مادة طب


�معجم مقايس اللغة لابن فارس ص349. وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح 3/84, ط. الرسالة, ط. الثانية 1417هـ  


�. الكليات لأبي البقاء الكفوي ص/450 ,ط. مؤسسة الرسالة, ط الثانية 1413هـ. 


�. معجم لغة الفقهاء لقلعجي و قنيبي ص126 ط. دار النفائس بيروت, ط.1(1988)


�. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية د. أحمد شرف الدين ص17 ط. المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت 1403


. � هو الإمام محمد بن محمد بن أحمد بن أبي يزيد ابن الأخوة القرشي ضياء الدين المحدث ولد سنة 648هـ و سمع من الرشيد العطار و من أبي مضر صحيح مسلم مات في ثاني رجب سنة 729هـ. انظر الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنه ج4/104. 


� معالم القربى في أحكام الحسبة ص 176.ط دار الكتب العلمية  1421هـ تحقيق ابراهيم شمس الدين 


� هو عبد الرحمن بن محمد, المؤرخ العالم الإجتماعي البحاثة ولي بمصر قضاء المالكية ولم يتزي بزي القضاة, محتفظاً بزي بلاده, واشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر),ط.في سبعةمجلدات أولها المقدمة وهي تعد من أصول علم الإجتماع توفي عام 808هـ


انظر(الأعلام-للزركلي ج3/330, ط دار العلم للملايين الطبعة الثانية عشر 1997م).


� انظر مقدمة ابن خلدون ص 264 ط دار ومكتبة الهلال ط سنة 1991م. 


 .�انظرالتداوي والسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية/للشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.ط. مؤسسة الريان ,ط. الثانية 1418هـ ,والفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم إيهما أفضل فعل التداوي أم تركه على قولين في مذهب أحمد  و المنصوص عن أحمد أن ترك التداوي أفضل.


انظر الآداب الشرعية لابن مفلح 2/333.


�أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم 5678/ الطب / ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) . عن أبي هريرة رضي الله عنه ص122 ط دار السلام الطبعة الأولى 1417هـ. وابن ماجه رقم 3439 كتاب الطب باب ماأنزل الله داء إلا أنزال اه شفاء.جـ 4 ص88,ط.دار المعرفة الطبعة الثالثة 1420هـ


�. رواه مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء ، واستحباب التداوي رقم الحديث 2204,ص 906 ط.بيت الأفكار الدولية لعام 1419هـ


�أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب ، باب الأدوية المكروهة.برقم (3874) ص591,ط. الأولى 1419هـ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/200 (وذكر المحقق أن الحديث رواه الدولابي في الكنى 2/38 وقال في المجمع 5/86 رجاله تقات) وضعف الحديث العلامة الألباني كما في مشكاة المصابيح رقم 4538 وانظر غاية المرام رقم 66 وذكر أن في اسناده ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو ضعيف.  


� هو العلامة شمس الدين أبو عبدالله بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، الفقيه الحنبلي، ولد سنة 691 هـ، لازم الشيخ  تقي الدين ابن تيمية, و أخذ عنه و تفنن في علوم الإسلام، و حبس مع شيخه ابن تيمية مرات عدة، قال عنه ابن رجب : لم أشاهد مثله في عبوديته ولا رأيت أوسع منه علماً , له تصانيف كثيرة مثل: "تهذيب سنن أبي داودد" , و" طريق الهجرتين وباب ابسعادتين", و " زاد المعاد" وتوفي سنة (751هـ).انظر المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي الحنبلي تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ حسن اسماعيل ج5/92, ط دار صادر الطبعة الأولى 1997هـ.


�.زاد المعاد في هدي خير العباد لإبن قيم الجوزية ص655/656.ط. دار ابن حزم. 


�.الأحكام الشرعية للأعمال الطبية د. أحمد شرف الدين ص23 


�.انظر تأملات في عالم الجينات د.عبدالباسط الجمل ص, ط. دار الأمين. الأولى 1417هـ20. 


�. مجموع الفتاوى ج/3 ص238- 239 , توزيع وزارة الأوقاف السعودية 1417هـ.


�. سورة الإسراء آية رقم 70..


�.سورة المائدة الآية رقم: 120.


�.بحوث في الفقه الإسلامي د. عبد الستار أبو غدة ص31_33 ط.دار الأقصى.


 � موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، شيخ الإسلام، مصنف المغني في فقه الحنابلة ، إمام عالم بارع ، لم يكن في عصره و لا قبل عصره بمدة أفقه منه، ولد بـ" جماعيل" من منطقة نابلس سنة 541هـ ، برع في فنون كثيرة مع زهد و عبادة وورع و تواضع و حسن خلق و اتباع للسلف الصالح. توفى يوم عيد الفطر سنة619هـ و قد بلغ ثمانين عاماً.انظر البداية والنهاية جـ 17 ص116 تحقيق د. عبد الله التركي ط دار هجر الطبعة الأولى 1419


 � هي الشجة في الرأس كائنة ما كانت انظر:لسان العرب 8/160 ط.دار صادر بيروت


�. المغني ج8/117, تحقيق: د. عبد الله التركي د. عبد الفتاح الحلو توزيع وزارة الأوقاف السعودية ط دار هجر الطبعة الثالثة 1417هـ


�. الموسوعة الفقهية 12/138, مادة "تطبيب" ط.الثانية 1408هـ طبعة ذات السلاسل –الكويت.


�.بحوث في الفقه الإسلامي د. عبد الستار أبو غدة ص79-81. 


�.هوإبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي له قدم راسخ بسائر الفنون و المعارف فقيه أصولي مع صلاح و عفة و إتباع للسنة و إجتناب للبدع له تآليف نفيسه منها " الموافقات لا نظير له في بابه"و " الإعتصام " توفي في شعبان سنة 790هـ انظر (الإعلام) جـ 1/75 


�. الموافقات ج5/177-178 ط دار ابن عفان تحقيق مشهور حسن سلمان,الطبعة الأولى 1417هـ.. 


�.هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي شيخ الإسلام و أحد الأئمة الأعلام الملقب بسلطان العلماء القائم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ولد سنة578هـ و توفي سنة 606هـ له مؤافات حسان : منها التفسير و قواعد الأحكام و غيرها كثير.[البداية و النهاية] ج17/441.تحقيق:عبد الله التركي ط دار هجر الطبعة الأولى 1419هـ


�.قواعد الأحكام جـ 1/50 ط دار المعرفة. 


�.انظر بحث "الأم البديلة"(أو الرحم المستأجر) رؤية اسلامية. مطبوع ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة جـ 2/806 , ط, دار النفائس الأردن , الطبعة الأولى.


انظر "الموسوعة العربية العالمية 16/325 ط مؤسسة أعمال الموسوعة العربية  1996م. 


�.انظر التلقيح الصناعي،بين الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية،د. شوقي زكريا الصالحي ص99 ط:دار النهضة العربية سنة 1422هـ 


وانظر: الستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء د. كارم السيد غنيم ص 248 ط دار الفكر العربي مصر ط. الأولى 1418هـ


� قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية إعداد جمعية العلوم الطبية الإسلامية المتبقية عن نقابة الأطباء الأردنية ج1، ص95-96، طبعة دار البشير، ذو الحجة 1415هـ،وانظر أطفال الأنابيب د. أبو سريع محمد عبد الهادي ص63 ط:دار الذهبية.


�.الإستنساخ و الإنجاب بين تجريب العلماء و تشريع السماء د.كارم اليد غنيم ص246-247 ط:دار الفكر العربي الأولى 1418هـ


وانظر بحث الأم البديلة "أو الرحم المستأجر" رؤية إسلامية و النشورضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ط:دار النفائس ط الأولى1421هـ ج2/809. 


�.انظر فقه النوازل د.بكر بن عبدالله أبوزيد حفظه الله ج1/264. وانظر أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية تأليف يحي الخطيب ص147 ط دار النفائس  ط الأولى 1418هـ وانظر أطفال الأنابيب بين العلم و الشريعة تأليف زياد أحمد سلامة ص99 طدار البيارق الطبعة الأولى 1417هـ 


�.انظر الطبيب أدبه و فقه تأليف د.زهير السباعي و د. محمد علي البار ص345 ط دار القلم ط الثانية 1418هـ 


� انظر حول هذه المسألة بنوك النطف و الأجنة د. عطاء السنباطي ص 148 ط دار النهضه العربية ط الأولى 1421هـ،و انظر كتاب ظهور الفضل و المنى في بعض المسائل المستحدثة في نقل الأعضاء و علم الأجنة د.محمد الأعظمي ص36 ط دار الأعلام الأولى 1423هـ. 


� انظر الإنجاب في ضوء الإسلام، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بإشراف وتقديم د. عبد الرحمن العوضي، ص219، وانظر أحكام النسب في الشريعة الإسلامية د. علي المحمدي ط: دار القطري الفجاءة ط:الأولى ص 224.


� سورة النحل الآية رقم 72. 


�.سورة الفرقان الآية رقم 74. 


� انظر بحث "استئجار الأرحام" أ.د.محمد رأفت عثمان المنشور في محلة المسلم العدد 101 سنة 26 ص106 


� .سورة المؤمنون الآية رقم 5-6 


�.الحديث رواه البخاري كتاب البيوع تفسير المشبهات رقم 2053 وذكره في أبواب أخر عدة كالوصايا والمغازي والفرائض و الحدود ص/405 وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث رقم 1457 ص/581.


�.انظر بحث استئجار الأرحام د. محمد رأفت عثمان ص 107. 


�.سورة النحل الآية رقم 78. 


�.سورة المؤمنون الآية رقم 12. 


�.سورة لقمان الآية رقم 14. 


�.فقه النوازل د. بكر بن عبدالله أبو زيد ص 249. 


�.أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا برقم (2158) ص 331و أخرجه الدارمي كتاب السير باب في ستبراء الأمة  برقم 2520, جـ/1609 تحقيق حسين الداراني, ط دار المغني 1421هـ بلفظ (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئاً من السبي حتى يستبرئها) وأخرجه الطبراني في الكبير ج5/26 رقم 4482 وصححه ابن حبان كما في الإحسان رقم 4850 وحسنه ابن حجر في الفتح 6/185.


�.انظر المغني لإبن قدامة ج2/ص274. 


�.انظر البحر المحيط للزركشي طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ط:الثانية 1413هـ ج6/14 وانظر المنثور في القواعد للزركشي تحقيق تيسير فائق ط:وزارة الأوقاف بالكويت ط: الأولى  ج1/177 


�. أحمد بن إدريس عبدالرحمن أبو العباس, من علماء المالكية ، نسبته إلى قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب، و هو مصري المولد و المنشأ و الوفاة, له مؤلفات جليلة في الفقه و الأصول ،  منها: " التنقيح في أصول الفقه"، و" الذخيرة"، و " الفروق" و " القواعد" ، كان من البارعين في عمل الآلات الفلكية. توفى سنة 684هـ.[ الأعلام –ج1 ص94]


�.الفروق ط: دار الرسالة  ج3/245 المطبوع بهامشه "إدرار الشروق لإبن الشاط" تحقيق: عمر حسن القيّام الطبعة الأولى 1424هـ 


�.سورة المؤمنون الآية رقم:5-6-7 


�. شرح الكوكب المنير لإبن النجار تحقيق د.الزحيلي ود.نزيه حماد ج4/434ط:مكتبة العبيكان الطبعة الثانية:1418هـ 


�.انظر فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ج1/269، وانظر بحث استئجار الأرحام د. محمد رأفت عثمان ص 109. 


�.انظر (أحكام المرأة الحامل في التربية الإسلامية) تأليف.يحيى عبد الرحمن الخطيب ط. دار النفائس ص/149 الطبعة الأولى 1418هـ 


�. انظر الطبيب أدبه و فقه تأليف د.زهير السباعي و د. محمد علي البار ص345 ط دار القلم ط الثانية 1418هـ 


�.قرارات المجمع في دورته الأولى حتى الدورة الثامنه  ص150-151 وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة العدد الثالث ج1/515-516،.وانظر الإنجاب في ضوء الإسلام ص 350 ضمن سلسة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية دولة الكويت.وانظر بحث الأمة البديلة أو الرحم المستأجر رؤية إسلامية دكتور عارف علي عارف ج2/818.ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية ،وانظر بحث زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية د.هاشم جميل عبدالله ص81 والمنشور بمجلةالرسالة الصادرة عن وزارة الأوقاف العراقية القسم الثالث العدد230-231وانظر الحكم الإقناعي في ابطال التلقيح الصناعي ج3/436 المطبوع ضمن مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود. 


�.انظر القواعد الفقهية د.علي الندوي.ص177 ط دار القلم الطبعة الخامسة 1420هـ 


�.انظر بحث زراعة الأجنة د. هاشم جميل ص83 . 


�.انظر الانساب و الأولاد تأليف:عبد الحميد طهمازص73 ط:دار القلم 


�.انظر بحث الأم البديلة د. عارف علي عارف ج2/819. 


�. مستفاد من كلام د. محمد علي البار و قد حدثني شفهياً عبر اتصال هاتفي. 


�.انظر الأم البديلة د.عارف علي ج2/820. 


�.انظرثبوت النسب دراسة مقارنة د. ياسين الخطيب ص316 الناشر دار البيان العربي جدة.وانظر الأم البديل ج2/320،وانظر قررات مجلس المجمع الفقه الإسلامي من دورته الأولى حتى الدورة الثامنه عام 1985م:ص150-151.وانظر مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني ج1/300و307. 


�.انظر زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية د. هاشم جميل ص 72. 


�.انظر بنوك النطف و الأجنة د. عطا السنباطي ص259ط.دار النهضة العربية 1421هـ 


�.انظر بنوك النطف و الأجنة المصدر السابق ص 260.وانظر أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية الشيخ زياد صبحي ذياب ط:الأولى دائرة المكتبة الوطنية ص113. 


�.انظر سيرة ابن هشام ج1/214 ،وانظر السيرة النبوية من المصادر الأصلية د. مهدي رزق الله  ص/113 ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الطبعة الأولى 1421هـ


�.انظر بحث (الأم البديلة)د. عارف علي جـ2 ص 819 ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة.


�.أخرجه البخاري ,كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم برقم (2647) ص/526 وأخرجه مسلم, كتاب الرضاع, باب انما الرضاعة من المجاعة برقم (1455) ص/579. 


�.هو محمود بن أحمد بدر الدين الحنفي ,مؤرخ من كبار المحدثين أصله من حلب ومولده في عنتاب وإليها نسبته ولد سنة 762هـ وعكف في آخر حياته على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة 855هـ, من كتبه (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) و(مباني الأخبار شرخ معاني الآثار) مخطوط, انظر الأعلام جـ7/163.


�انظرعمدة القاري شرح صحيح البخاري لأمام بدر الدين العيني ج20/97 نشر دار الفكر بيروت..


�.انظر المغني لإبن قدامة ج11/313-314. 


�.انظر زراعة الاجنة د. هاشم جميل ص 82, و انظر أحكام المرأة الحامل تأليف يحي الخطيب ص151. 


�.كشاف القناع للبهوتي جـ 5/1773 ط. مكتبة نزار الباز مكة المكرمة, تحقيق ابراهيم عبد الحميد ط.الثانية 1418هـ 


�.المغني ج6/359. 


�.أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً رقم 2227.ص/437 


�.هو أبو بكر بن مسعود الكاساني علاء الدين ملك العلماء صاحب كتاب البدائع تفقه على علاء الدين السمرقندي و تزوج ابنته فاطمة الفقيه من أجل أنه شرح كتاب التحفة سماه البدائع فجعله مهر ابنته فقال فقهاء العصر"شرح تحفته و زوجه ابنته" مات سنة  587هـ ,انظر الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية لمحي الدين بن أبي الوفاء الحنفي جـ4/25, تحقيق/د. عبد الفتاح الحلو –ط. الرسالة 1413هـ


�.انظر (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )جـ5/145, ط.دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية 1406هـ.


�.أخرجه أحمد برقم 15315، انظر المستند جـ 24/31 توزيع وزارة الأوقاف الطبعة الثانية 1420هـ وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم 3503،ص540 و النسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع برقم 4627 جـ ص334.وصححه ابن حزم في المحلى 8/519,ط.دار الجيل, والألباني في إرواء الغليل 5/132برقم 1292,ط.المكتب الإسلامي.


�.انظر استئجار الأرحام د. محمد، وانظرأحكام التلقيح غير الطبيعي للشيخ سعد الشويرخ ص383-385 كلية الشريعة ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,مطبوع بالالة الكاتبة.  


� شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الراميني الحنبلي، قال عنه السبكي: ما رأت عيناي أحداً أفقه منه ، كان ذا حظ من زهد و تعفف، قال عنه ابن قيم الجوزية: ماتحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد منه ، و تتلمذ على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية و قال له: " ما أنت ابن مفلح بل  أنت نفلح" ، من أجل كتبه: "الفروع" ، توفى بالصالحية بدمشق 763هـ. 


انظر(المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد) تأليف الإمام محي الدين ابن اليمن عبد الرحمن العليمي المقدسي جـ 5/118 ط دار الصادر بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ اسماعيل مروة. الطبعة الأولى 1987م.


� كتاب الفروع جـ7/143 ط.مؤسسة الرسالة, تحقيق التركي وبهامشه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس, ط الأولى1424هـ


�.انظر المنتقى شرح الموطأ ج4/179 ط. دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1420هـ


�.انظر قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية إعداد جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية ج1/135.ط:دار البشير 1415هـ،وانظر مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي د. عامر القيسي ص 35 ط:2001.وانظر بحث الرحم البديل د.عارف علي عارف ج2/822. 


�.انظر المصدر السابق ج2/813وانظر رد فقهي على تساؤلات مقال "قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية. د.يوسف القرضاوي ص/48. مقال منشور مجلة العربي العدد 232-مارس 1978م.


�.انظر حول هذه المسألة المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية د. محمد عبد الجواد ج1/297.من مطبوعات سلسلة إصدارات الحكمة. بريطانيا.وانظر اطفال الأنابيب بين العلم والشريعة للشيخ زياد أحمد سلامة ص160 ط:دار البيارق ط:الأولى 1417هـ 


�.انظر عقم الرجال بين الإسلام و الطب د. عبد الخالق حسن يونس ص154،ط:الدار العربية للعلوم ، 


�.انظر الموسوعة الفقهية الطبية د.أحمد كنعان  ص 691 ط: دار النفائس الأولى 1420 


�.المغني ج1/266 


�.أخرجه أحمد في المسند برقم 868 وذكر العلامة أحمد شاكر بتحقيقه للمسند أن إسناده صحيح وأخرجه أبو داوود, كتاب الطهارة, باب في المذي برقم (206)ص/39, وأخرجه النسائي, كتاب الطهارة, باب الغسل من المني برقم (193) جـ1/120 وأخرجه ابن خزيمه في صحيحه رقم 20 وقال الشيخ الأعظمي اسناده صحيح وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 1107 بلفظ (إذا نضحت) قال المحقق اسناده صحيح وقال النووي في المجموع 2/162 حديث علي صحيح وصححه الألباني في الإرواء 1/162. 


�. المغني ج4/365 


�.انظر عقم الرجال بين الإسلام و الطب د.عبد الخالق حسن ص 168 


�.انظر المغني جـ1/266, 269


�.انظر كشاف القناع  للبهوتي ج1/168 ط: مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة الثانية 1412هـ 


�. انظر المغني 4/360.


�.انظر العقم اسراره و حلوله تأليف د. عبد الجليل علي لفته ص147-148.ط:دار الزمان الأولى 1421هـ 


وانظر (الموسوعة العربيةالعالمية 2/365. الناشر مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, ط.الأولى 1416هـ


�.كشاف القناع ,للبهوتي ، ج1/168 . 


�.أخرجه البخاري كتاب العلم ، باب الحياء في العلم ، رقم 130 ،ص34 وأخرجه مسلم ، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة لخروج المني منها رقم 313 ص144. 


�.انظر خلق الإنسان بين الطب و القرآن د. محمد البار ص 204،ط:دار السعودية للنشر ط:السابعة 1988م، ونظر عقم الرجال بين الإسلام و الطب د. عبد الخالق حسن ص71-73. 


�.المجموع شرح المهذب جـ6/336 ط. دار احياء التراث العربي تحقيق محمد نجيب المطيعي 1415هـ. 


�. المغني 4/353.


�. انظر كشاف القناع 2/318. 


�مجموع الفتاوي 25/257.


�. مجموع الفتاوي 25/256.


�.انظر العقم أسراره و حلوله ذر عبد الجليل علي لفته ص153. 


�.المغني 1/271


�.انظر المسائل الطبية المستجدة د. محمد عبد الجواد ج1/299،و انظر أطفال الأنابيب د. زياد أحمد سلامه ص 167. 


�.حاشية الدسوقي للعلامة بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير جـ2/151,ط.دار الكتب العلمية الأولى 1417هـ. 


�. المغني ج4/353. 


�.انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج30/209. 


�.سورة المائدة الآية رقم:2 


�.انظر المسائل الطبية المستجدة د.محمد عبد الجواد ج1/314. 


�.انظر المغني ج12/60 


�.أخرجه  البخاري ، كتاب الطب ، باب الكهانه رقم 5758،ص 1235 و مسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين ، رقم 1681.ص697


� .أخرجه البخاري ،كتاب الأعتصام بالكتاب و السنة، باب ما جاء في اجتهاد القضاة رقم: 7317 ص 1534ومسلم ، كتاب القسامة، باب: دية الجنين، رقم : 1689.ص/698 


� انظر المحلىج11/31 ط.دار الفكر 


� .انظر مواهب الجليل ج6ص257 ط.دار الفكر  


� .انظر أحكام النساء ص 374 ط.المكتبة العصرية. 


�.سورة البقرة الآية رقم 178. 


�.سورة المائدة الآية 45.


�.ردُّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار- لابن عابدين دراسة وتحقيق. الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض 6/5,ط دار الكتب العلمية 1415هـ


�.مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 8/387 ط دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1416هـ


�.روضة الطالبين ص/1735,ط دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1423هـ


�.انظر "المحرر في الفقه " على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني ج2/305


�.انظر زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية د. هاشم جميل مجلة الرسالة الصادرة من وزارة الأوقاف العراقية العد229 ص 71.وانظر مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي د.عامر القيسي ص 45. 


�.هو منصور بن يونس البهوتي الحنبلي, شيخ الحنابلة بمصر في عصره نسبةً إلى "بهوت" في غربية مصر له مؤلفات عدة من أهمها:(الروض المربع شرح زاد المستقنع)و(كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي) توفي سنة 1051هـ -انظر الأعلام لخير الدين الزركلي جـ7/307


�.كشاف القناع جـ9/3010. 


�.سورة النور آية رقم 4. 


�.المغني 11/235-236, وانظر روضة الطالبين للنووي ص/1498.


�. انظر أحكام النسب في الشريعة الإسلاميةد.علي المحمدي ص6,ط.دار قطري بن الفجاءَة, الطبعة الأولى 1414هـ


�.أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية د. زياد ذياب ص101. 


�.المرجع السابق ص 101 


�.سبق تخريجه. 


�. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني المجلد الأول ص266. 


�.انظر الإنجاب في ضوء الإسلام ص 219-227.وانظر بحث د. مصطفى الزرقاء بعنوان  "التلقيح الصناعي و أطفال الأنابيب"المقدم إلى المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة، وانظر" طفل الأنبوب و الميراث" له أيضاً مجلة الأمة العدد 28 ص 63 ، وانظرفتاوى معاصره للمرأة والأسرة المسلمة للقرضاوي ص161.وقد نسب الشيخ العلامة عبدالله بن زيد المحمود رحمه الله إلى الشيخ القرضاوي حفظه الله بالقول بحل  تأجير الرحم أو ما يسمى بشتل الجنين مع أنه لا يظهر من كلام الشيخ القرضاوي هذا القول و إنما كلامه جاء بناءاً على أنه لو وقع لا بد من وضع شروط له تقليلاً لمفاسده قال في كتابه فتاوى معاصره ص493 فالذي أراه بعد طول تأمل و نظر أن الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع و لا يطمئن إليه و لا يرضى عن نتائجه و أثاره.انظر أحكام النسب د. علي المحمدي ص 224،وانظر قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية د. يوسف القرضاوي مجلة العربي  العدد 232 عام 1978م ص 48.  


�.سورة الإنسان الآية رقم:2 


�.هو محمد بن أحمد الأندلسي من كبار المفسرين, صالح متعبد، من أهل قرطبة رحل إلى الشرق وتوفي بمصر سنة 671هـ من أهم مؤلفاته: "الجامع لأحكام القرآن "و" التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" انظر الأعلام جـ5/322.


�.الجامع لأحكام القرآن جـ19/109 تحقيق عبد الرزاق المهدي ط.مكتبة الرشد والناشر دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 1420هـ


�.انظر بنوك النطف و الأجنة د. عطاء سنباطي ص 271،انظر بحث الأم البديلة د. عارف علي عارف ج2/828. 


�.انظر زراعة الأجنة في ضوء الشريعة د. هاشم جميل.القسم الثالث ص 84 ،وانظر مستقبل الأخصاب خارج الأرحام د.عبد المحسن صالح مجلة العربي العدد 244 ص 28وانظر الأم البديلة " الرحم المستأجرة ج2/828 د. عارف علي عارف. 


�.انظر ثبوت النسب دراسة مقارنة د. ساسين الخطيب ص317 الناشر دار البيان جدة. 


�.مقال حول طفل الأنبوب محمد محمد عباسي مجلة الأزهر  ج2/2002 صفر1402هـ ، وانظر الإستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية محمد الأشقر ص 319 بحث منشور ضمن أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة في الدار البيضاء ج2 ط:المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت. 


�.انظر الحكم الإقناعي في ابطال التلقيح الصناعي الشيخ عبدالله بن زيد المحمود ج3/433, مطبوع ضمن مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود طبعة 1402هـ. 


�انظر أراء في التلقيح الصناعي للشيخ علي الطنطاوي بحث منشور في كتاب الإنجاب في ضوء الإسلام ص 489 مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 


�.سورة المجادلة الآية 2 


�.انظر كلام علي الطنطاوي رحمه الله المرجع السابق ص 489. 


�. سورة يوسف الآية رقم 40. 


�. كما في قوله تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم",سورة النساء الآية23.


�. كما في قوله تعالى"وأزواجه أمهاتهم" سورة الأحزاب الآية (6). 


�.انظر بحث استئجار الأرحام د. محمد رأفت عثمان ص 121.وانظر "البلاغة الواضحة تأليف.علي الجارم ومصطفى أمين ط.المكتبة العلمية –بيروت الطبعة الأولى 1423هـ. 


�.سبق تخريجه. 


�.الحكم الإقناعي للشيخ المحمود ص 434. 


�.انظر زراعة الأجنة د. هاشم جميل ص 85 


�.انظر الإنجاب في ضوء الإسلام ص 227. 


�.المصدر السابق ص 219. 


�.أخرجه أبوداود كتاب الخراج و الإمارة و الفيء، باب في أحياء الموات ،رقم:(3073) ص 479 و أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام ، باب ما ذكر في أحياء الموات، و أخرجه النسائي في سنن الكبرى في كتاب إحياء الموات برقم (1378) ص/579 ط دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى 1423هـ، قال الحافظ في الفتح 5/14 بعد أن ساق طرق الحديث (وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض) وصحح الحديث العلامة الألباني انظر الإرواء رقم 1520 ج5/353.


�.انظر الحكم الإقناعي للمحمود ج3/436 


�.هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، نسبة إلى "بست" مدينة من بلاد "كابل" , كان أحد أوعية العلم في زمانه، حافظاً فقيهاً مبرزاً على أقرانه، له تصانيف جامعة نافعة منها: "معالم السنن" ، و " غريب الحديث" اختلف في وفاته والأشهر سنة ثمانٍ ثمانين وثلاثمائة.وانظر الأعلام 2/273.وانظر البداية والنهاية ج15/244.


�.معالم السنن للخطابي ـ 3/454, تعليق الدعاس ,ط.نشر وتوزيع محمد على السيد- حمص, الطبعة الأولى 1391هـ 


�.أحكام التلقيح الغير الطبيعي د. سعد الشويرخ ص446. 


�.انظر الإنجاب في ضوء الإسلام ص 485. 


�. انظر مقال حول طفل الأنبوب ،محمد محمد عباسي مجلة الأزهر الجزء الثاني ص203. 


�.انظر تربية الدواجن و رعايتها د. سامي علام ط: مكتبة الإنجلوا المصرية.


�.انظر بحث الأم البديلة د. عارف علي عارف  ج2/835, وانظر زراعة الأجنة د. هاشم جميل ص 84. 


�.المصدر السابق ص 84. 


�.انظر أحكام عقم الإنسان د. زياد ص111. 


�.انظر الأم البديلة "أو الرحم المستأج"ررؤية إسلامية د. عارف علي ج2/835. 


�. انظر " الانجاب في ضوء الإسلام" ص169، مناقشة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط 


�. جاءَ في المبسوط، باب الرضاع "المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما والذي نزل لها من اللبن جزء منها سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ولبنها يغذي الرضيع به شبه الجزئية".ج 5/139, ط.دار الكتب العلمية, طالأولى1414هـ. 


�.انظر أحكام التلقيح غير الطبيعي ص433. 


�.انظر كشاف القناع ج1/232. 


�.انظر أحكام التلقيح غير الطبيعي د. سعد الشويرخ ص 436. 


�.وتخصيص هذه الصور بالبحث لكونها أكثر انتشاراً وتطبيقاً. 


�.أما الجنين المتولد من رحم الضرَّة فالاتفاق حاصل على نسبه من جهة أبيه. 


�.انظر أحكام عقم الإنسان د.زياد ص113. 


�. سبق تخريجه. 


�.انظر أحكام النسب في الشريعة الإسلامية د. علي الحمدي ص 226-227. 


�.انظر مقال استئجار الأرحام د. محمد رأفت عثمان ص 117.وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني ج6/516 تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوَّض ط.دار الكتب العلمية 1421هـ. 


�.الإنجاب في ضوء الإسلام ص227. 


�.انظر بحث الأم البديلة د.عارف ج2/838. 


�.انظر المغني لابن قدامة ج11/167-168. 


�.انظر منتهى الإرادات للفتوحي ج4/471 مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي تحقيق عبد الله التركي ط.مؤسسة الرسالة, ط الأولى 1419هـ.


�. أخرجه أبو داوود كتاب الطلاق باب من أحق بالولد برقم 2276 ص 351 صححه الحاكم في المستدرك 2/207 ط.دار المعرفة وبذيله التلخيص للذهبي قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وكذلك صححه الهيثمي في المجمع 4/323 وقال رواه أحمد ورجال ثقات وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 10/177 رقم 6707ط.دار الحديث.


�.مجموع الفتاوى لإبن تيمية ج17/216 


�.انظر عقم الرجال د.عبد الخالق حسن 177.و أما وجود بنك لحفظ بييضة المرأة فلم يتمكن العلماء بإيجاد و سيلة فعاله لحفظ تجميد بويضة المرأة ولذلك لا يوجد بنك يسمى ببنك حفظ البييضة .انظر المرجع السابق ، وانظر بنوك النطف و المني د. عطاء السنباطي ص2. 


�.انظر الجنس بين الإسلام و العلمانية المؤلف: أبي الأسباط الحافظ يوسف موسى.سلسلة دراسات إسلامية ط: الثالثة :1413هـ ص 261هـ . 


�.انظر زراعة الأجنة د. هاشم جميل القسم الرابع مجلة الرسالة العراقية عدد 232.ص 91.وانظر بنوك النطف و الأجنة د. عطاء ص3 ،وانظر الأنسا ب و الأولاد عبد الحميد طهماز ص 73. 


�.انظر الإستنساخ و الإنجاب د. كارم سيد غنيم ص 255-256ط:دار الفكر العربي ،وانظرالمسائل الطبية المستجدةد.محمد عبد الجواد ج1/ 199,وانظلر عقم الرجال بين الإسلام و الطب ص180, 


�.أجازت لجنة العلوم الطبية الفقهيه الإسلامية الأردنية مثل هذه البنوك ضمن ضوابط و شروط دقيقة و اشراف طبي وإجتماعي وكذلك قانوني صارم انظر الجديد في الفتاوى الشرعية د. أحمد عمر الجابري ط: دار الفرقان. ص 77.  


�.انظر مشكلات المسؤولية الطبية المترتبه على التلقيح الصناعي د. عامر القيسي ص 61, وانظر الأنساب و الأولاد، د. عبد الحميد طهماز ص 74.وانظر المسائل الطبية المستجدة د.محمد عبد الجواد ج1/203.نقلا عن تحقيق صحفي عن جريدة المسلمين بعنوان "معاقبة المتعاملات مع بنوك الحرام" العدد 72 تاريخ 14 يونيو 1986.ص3. 


�.انظر مسائل طبية المستجدة د. محمد عبد الجواد ج1/205،وانظر 


�. سورة الأسراء الآية رقم: 70. 


�.المغني 6/359. 


�.انظر "القواعد الفقهية" د. يعقوب با حسين ص/211,ط.مكتبة ابن رشد, الطبعة الثانية 1420هـ. 


�. المغني 6/309. 


�.انظر عقم الرجال بين الإسلام و الطب د. عبد الخالق حسن ص181،وانظر الإستنساخ و الإنجاب  د. كارم غنيم ص 261، انظر الجديد في الفتاوى الشرعية د. أحمد الجابري ص 77. 


�. انظر التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية و القوانين الو ضعية د. شوقي الصالحي ص134.و انظر الإستنساخ و الإنجاب د.كارم غنيم ص 263 


�.انظر بحث زراعة الأجنة د. هاشم جميل ص 83 ،و انظر المسائل الطبية المستجدة د. محمد عبد الجواد ج1/213. 


�.انظر مصير الأجنة في البنوك د. عبدالله باسلامة و المطبوع ضمن دوة الرؤية الإسلامية، لبعض الممارسات الطبية ص 68 ، وانظر زراعة الأجنة د. هاشم جميل مجلة الرسالة العدد229 ص 89، وانظر الإستنساخ و الإنجاب د. كارم غنيم ص 265. 


�. انظر كتاب تطور الجنين و صحة الحامل د. محي الدين العلبي ص 293،ط: دار ابن كثير ط: الثالثة 1410هـ . وانظر كتاب "علم الجنين" تأليف د.موفق شريف جنيد, منشورات جامعة عمر المختار.


�. سورة نوح الآية رقم:14 


�.سورة المؤمنون الآية 12-14. 


�سورة  الحج الآية 5 -6


� رواه البخاري ,كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم برقم (3208) ص/657, وأخرجه مسلم, كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته, برقم 2643, ص1060. 


�.انظر الوجيز في علم الأجنة القرآني د. محمد علي البار ص 7 ط:الدار السعودية.وانظر جامع العلوم و الحكم ابن رجب الحنبلي تحقيق طارق ابن عوض الله ص 101 ط: دار الجوزي ط: الرابعة ، و انظر أحكام الجنين الفقه الإسلامي تأليف عمر بن محمد غانم ص 19 ط:دار الأندلس ط: الأولى 1421هـ.وانظر تطور الجنين وصحة الحامل,تأليف د.محي الدين العلبي ص/127. 


�.انظر علم الإجنة في ضوء القرآن والسنة ص 122 ط: هيئة الإعجاز العلمي في القآن والسنة ص 120 ،وانظركتاب اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية تأليف : عبد الرشيد قاسم ص104 ط:دار البيان الحديثة. 


�. أخرجه مسلم رقم كتاب القدر,باب كيفية خلق الآدمي رقم 2645 ص/1061. 


�.انظر أبحاث فقهيه في قضايا طبية معاصرة  د. محمد نعيم ياسين ص76 ط:دار النفائس الطبعة الثالثه:1421هـ 


�.هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي شيخ الإسلام ولد سنة 631هـ كان رحمه الله سيداً وحصوراً زاهداً متفنناً في أصناف العلوم فقهاً وحديثاً ورجالاً عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تصانيفه "المنهاج شرح المهذب ورياض الصالحين توفي سنة 676هـ. 


�.انظر شرح النووي على صحيح مسلم ج16/407 برقم 6665, ط.دار المعرفة, تحقيق خليل شيحا ط.الثامنة 1422هـ


�.هو الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي، ولد سنة 736هـ ، قدم إلى بغداد مع والده سنة 744هـ ، اشتغل في الحديث باعتناء والده ، كانت مجالسه تأخذ القلوب و تميل إليها، له مؤلفات منها: " شرح الترمذي"، و " شرح الأربعين النووية"، و " القواعد الفقهية" ، كان متقناً لفن الحديث. توفى سنة 786هـ .انظر المنهاج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ج5/168,انظر المختار المصون من الأعلام القرون 1/120, اختيارات محمد بن حسن بن عقيل موسى,ط.دار الأندلس الخضراء, ط الأولى1415هـ.


�.انظر جامع العلوم و الحكم ص107. 


�.المصدر السابق ص103 


�.هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ، العسقلاني نسبة إلى مدينة عسقلان الساحلية بفلسطين ، ولد بمصر و نشأ و توفى فيها، و هو من مواليد سنة773هـ ، رحل في طلب الحديث إلى مصر و الشام و الحجاز، زادت مصنفاته على مائة وخمسين مصنفاً و أشهرها "فتح الباري بشرح صحيح البخاري " الذي لم يسبق له نظير. انظر الأعلام 1/178 توفي سنة (852) وانظر ترجمة موسعة للحافظ كتاب "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" تأليف شمس الدين محمد السخاوي, تحقيق ابراهيم باجس عبد الحميد.ط دار ابن حزم الأولى 1419هـ.


�.فتح الباري ج11/490, ط.المكتبة السلفية, الطبعة الثالثة 1407 كتاب القدر, رقم 6594. 


�. فتح الباري ج11/493,


�انظر جامع العلوم و الحكم ص 107- 110 وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول ألفاظ هذا الحديث والجمع بينها مجموع الفتاوى ج 4/238-242


�ما بين المعكوفتين زيادة مني للتوضيح. 


�.التبيان في اقسام القرآن ص 211-212 ط:دار الفكر للنشر والتوزيع, ولم يذكر تاريخ الطبعة. 


�.طريق الهجرتين  ص 81-82 ط:الرسالة ط:الأولى 1424هـ 


�.انظر تطور الجنين و صحة الحامل د. محي الدين العلبي ص 92 ،وانظر بنوط النطف و الأجنة د.عطاء السنباطي ص 13 ، وانظر الجديد في الفتاوى الشرعية د.أحمد الجابري ص 50. 


�. انظر زراعة الأجنة د. هاشم جميل العدد 232 ص 104-107. 


�. سورة يس الآية رقم :77. 


�.سورة الإنسان الآية رقم :2. 


�.سورة الإنسان الآية رقم: 1 


�.انظر الإنجاب في ضوء الإسلام ص 363.بحث بدأ الحياة و حرمة الأجنة د. عبدالله باسلامة 


�.سورة المائدة الآية رقم 96. 


�. سورة الأنعام آية رقم 151, وسورة الإسراء آية رقم 33. 


�. هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد حجة الإسلام له مئتي مصنف, نسبته إلى صناعة الغزل ولد بخراسان سنة 450هـ ورحل إلى نيسابور والشام ومصر والحجاز وتوفي بخراسان سنة 505هـ من أهم مؤلفاته"أحياء علوم الدين"و"تهافت الفلاسفة" وغيرها كثير.انظر الأعلام 7/22, وانظر البداية والنهاية 16/213.


�.إحياء علوم الدين ج2/51 ط.دار المعرفة- بيروت. 


� هومحمد بن أحمد بن عبدالله بن جزي ، أبو القاسم، شيخ جليل من فقهاء المالكية، ألف في فنون العلم، من كتبه: " و سيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم" و " القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" ، و توفى شهيداً في و قعة طريف سنة 741هـ، مولده سنة 693هـ.وانظر الدرر الكامنة ج3/446 ط.أم القرى –مصر,تحقيق محمد سيد جاد الحق 


�.القوانين الفقهية ص/160, ط.دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1418هـ 


�.انظر الهندسة الوراثية و الأخلاق د.ناهدة البقسي ص 149 ط:عالم المعرفة ط:1413هـ 


�.سورة الطلاق الآية 4


� سورة البقرة الآية رقم 28 


� سورة غافر الآيةرقم 28 


�.انظر مبحث بدأ الحياة و نهايتها ج2/93 ضمن دراسات فقهيه في قضايا طبية معاصرة 


� هو محمد بن جرير الطبري المؤرخ المفسر ولد آمل طبرستان عام 224هـ واستوطن بغداد وتوفي بها عام 310هـ, وعرض عليه القضاء فأبى والمظالم فامتنع له من المؤلفات الجليلة والنافعة مثل"جامع البيان في تفسير القرآن"و"اخبار الرسل والملوك"والمعروف بتاريخ الطبري .انظر الأعلام ج6/69.


�.تفسير الطبري ج1/448 ط.دار هجر, تحقيق عبد الله التركي, الطبعة الأولى 1422هـ. 


�.سورة المؤمنون الآية رقم 12-13-14 


�.انظر المرجع السابق ص 97،و انظر أبحاث فقيه معاصرة د.محمد ياسين ص 67. 


�.المصدر السابق ص11 


�.التبيان في انقسام القرآن ص/221.


�.هو الإمام شيخ الإسلام, الإمام الحجة , المجدد للحجة, وارث علم النبوة عام 661هـ وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين أما تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة ومن ذلك: مجموع الفتاوي, منهاج السنة, ودرة تعارض العقل والنقل" وغيرها كثير, انظر إلى الأعلام 1/144, وامظر ترجمته مفصلة في "كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة (728هـ بدمشق), جمع محمد عزيز وعلي عمران, تقديم الشيخ بكر أبو زيد.


�.مجموعة المنيرية ج2/21.عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها للمرة الأولى سنة 1343هـ, إدارة الطباعة المنيرية, ط.مكتبة طيبة الرياض. 


� سورة الطلاق آية رقم (4).


� انظر أبحاث فقهيه في قضايا طبية معاصرة د. د. محمد نعيم ياسين ص 24 ,91-92 


�. انظر مجلة المجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس , ج3/2119.


   وانظر: الإنجاب الصناعي د.محمد مرسي ص121ط1992م. 


�. انظر (بحث) الإستفادة من الأجنة المجهضة والزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء ج2 ص308 مطبوع ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة. 


�. انظر: الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية دراسة مقارنة د.محمد المرسي زهرة ص127, 135.


�. انظر المرجع السابق ص/127 -135. 


 �سبق أن أشرنا للأجنة الفائضة في المبحث الثاني عند الكلام عن تاريخ ظهور بنوك الأجنة. 


� انظر:قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية,اعداد جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية ج1/101-102.وانظر الإنجاب الأصناعي أحكامه القانونية و حدودة الشرعية د. محمد المرسي الزهرة ص 97. 


�. انظر مقال البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة د.مأمون الحاج علي ابراهيم و المنشور في موقع:إسلام نت التابع للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وانظر الإنجاب الصناعي ص 96 .وانظر مقال د. محمد علي البار و المنشور في ندوة القضايا الخلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب مطبوعات أكادمية الممملكة المغربية والذي بعنوان"بعض تفاصيل القضايا و المشاكل الأخلاقية و الدينية الناتجه عن التلقيح الاصطناعي ص 85. 


�.انظر ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ج3/757،ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 


�.انظر المصدر السابق ج3 /757, وانظر البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة د.مأمون الحاج علي ص/1-2 


�.انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ج3/2152 .وانظر "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي, قرار رقم: 56 (7/6) ص/119.


�.انظر الطب في ضوء الإيمان تأليف محمد السلامي  ص 131،ط: دار الغرب الإسلامي. 


�.انظر "القواعد الفقهية" د.يعقوب باحسين ص/268. 


�.المجموع للنووي 5/217 .ط. دار احياء التراث العربي تحقيق محمد نجيب المطيعي طبعة سنة 1415هـ. 


�.المغني ج2/398. 


�.انظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي ج25/411 توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ط.1419هـ. 


�.انظر :الإنجاب الصناعي ص/99 


�.انظر الفوائد الشنشورية في شرح الرحبيّية,تأليف العلامة الفرضي عبد الله الشنشوري, تحقيق/محمد سليمان آل بسام ص/156, ط.دار عالم الفوائد ط. الأولى 1422هـ. 


�.انظر الإنجاب الصناعي ص/101-102. 


�.طريق الهجرتين و باب السعادتين لإبن قيم الجوزيه ص 95. 


�. سورة الإنسان الآية:30


�. سورة الزمر الآية: 62 


�.سورة الأعراف الآية 54. 


�. سورة الرعد الآية: 16 


� وهي مجموعة و سائل تهدف إلى إجراء تبديل أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية عن طريق الدخول للحمض النووي  � في الخلايا الحية.، انظر الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي، أبو البصل عبدالناصر،بحث ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ،ج2/ص698، ط دار النفائس. 


�سورة النساء الآية رقم: 117-118-119. 


�.انظر مجموع الفتاوى ج8/278-279. 


�.فإن الله سبحانه و تعالى إذا غرس شيئاً في فطرة الإنسان هداه إلى أحسن السبل لإشباع رغبته منه فلما جعل فيه ميلاً جنسياً هداه إلى الزواج وحرم عليه الزنا بل فصل له أحسن الطرق للمعاشرة انظر "الإسلام لعصرنا" د. جعفر شيخ ادريس ص 107. 


�.سورة الإسراء آية رقم 88.


�.انظر كتاب النبوات لابن تيمية ج1/502 تحقيق عبد العزيز الطويان, ط أضواء السلف والمقصود من ذكر ضابط (الآية) أو (المعجزة) بيان الرد على من زعم إن كان الاستنساخ ممكناً فأي معنىً يبقى لمعجزة خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب؟


انظر (الاستنساخ الجيني بين العلم والدين) الشيخ علي طه ص/60, ط دار الندى, وانظر للرد على هذه الشبهة بحث (الستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية) والمنشور ضمن أعمال ندوة رؤية اسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة. ج2/331. ط1999 –الكويت. 


�. الإستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية ,د. محمد الأشقر ضمن سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيعية ج2 ص 317, وانظر الموسوعة الطبية الفقهية د. أحمد كنعان ص/382.


�. هو العلامة الماهر, المحقق الباهر أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني الملفقب بالراغب, قال الذهبي رحمه الله: لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة أنظر سير أعلام النبلاء ج18/120 –ط الرسالة, الطبعة الأولى 1405هـ.


�سورة الجاثية الآية : 29 


�مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني, تحقيق صفوان داوردي ،ط دار القلم ص/801 


�انظر الإستنساخ و الإنجاب د. كارم غنيم ص57 .. 


�. معجم مقاييس اللغة مادة نسخ ص989. 


�.انظر الإستنساخ في ميزان الإسلام رياض أحمد ص44.ط.دار أسامة – الأردن. الأولى 2003م 


�.انظر عمليات التنسيل "الإستنساخ" و أحكامها الشرعية بحث منشور ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ج2/653 


�.انظر الإستنساخ و الإنجاب د. كارم غنيم ص77.،وانظر التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية و القوانيين الوضعية د. شوقي الصالحي ص324. 


وانظر"الاستنساخ" اعداد الشيخ محمد السلامي, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر, ج3 ص/141.


�.و لا تزال العملية محل غموض و شكوك لدى الباحثين و هو أمر قد لا يقع و يعتبره البعض من باب الخيال العلمي إلا أن الباحثين فيه يحتاطون في تصور أمره قبل وقوعه بالحكم عليه أوله فما كان مشروعاً و نافعاً سمح له بالتطبيق و مالم يكن كذلك حكم عليه بالمنع قبل أن يوجد ، انظر الآستنساخ "الأرأيتيون" مقال ضمن بحوث رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة.ج2/93 . 


�.الطائفة الرائيلية,جماعة ضالة أساس اعتقادها الخرافات والأباطيل المكذوبة المتضمنة للإلحاد والإباحية والتي تقوم ببثها والدعوة إليها تحت شعار الفلسفة والمعاني الروحية, والمطلع على موقعهم عبر الإنترنيت � HYPERLINK "http://www.rael.com" �� www.rael.com� يتعجب من نشاطهم ودعوتهم حيث يجد أنهم يبثون أفكارهم بأكثر من عشرين لغة بما فيها العربية والفارسية والأندنيسية بينما أهل الحق والإيمان لا يزال كثير منهم غير قادر على تجاوز خلافاته الشخصية فضلاً من أن يدعو إلى الحق ويسعى لنصرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر بحث "الطائفة الرائيلية والنسخ البشرية.محمد الكندري والمنشور في موقع islammemo.com .


�.انظر مقال الحركة الرائيلية و الإستنساخ ، بقلم : الشيخ: هيثم حجيج المنشور في موقع: Baqiatollah.org.,وانظر انظر بحث "الطائفة الرائلية والنسخ البشرية.محمد الكندري. 


�.الخلية هي الوحدة الأساسية التي يتكون منها كل كائن حي انظر زيارة غريبة لعالم الجينات د.عبد الباسط الجمل ص13.  


�.انظر بحث "الإستنساخ البشري في الشريعة الإسلامية- الأستاذ عبد الحميد العبيدي ص/28, مطبوع ض من كتاب "الاستنساخ البشري" الطب والعلوم.. الشريعة والقانون, لمجموعة من الباحثين, ط.بيت الحكمة سلسلة المائدة الحرة رقم 44.  


�. انظر بحث عمليات التنسيل و أحكامها الشرعية المنشور في دراسات فقهيه في فضايا طبية ج2/654،وانظر الإستنساخ تقنية فوائد و مخاطرد. صالح عبدالعزيز الكريم بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العددالعاشرج3/ 300 


� انظر الإسلام لعصرنا ،د.جعفر شيخ إدريس ص109 مطبوعات مجلة  البيان. 


�.انظربحث الإستنساخ حقيقته و أنواعه د. حسن علي الشاذلي و المنشور ضمن أعمال ندوة رؤية إسلامية لبض المشكلات الطبية المعاصرة ج2/267.و انظر الإستنساخ البشري بين الإقدام و الإحجام د. أحمد رجائي و المنشورضمن أعمال الندوة السابقة ج2/133.و اظر الإستنساخ أنواعه و أحكامه للشيخ د. عبدالله المطلق ص5 بحث مصور بالألة الكاتبة.   


�.انظر توصيات ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة ج2/511. و انظر عمليات التنسيل و أحكامها الشرعية عبد الناصر أبو البصل ج2/668المنشور ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة. 


�. مثل الشيخ وهبه الزحيلي حفظه الله تعالى انظر بحث الإستنساخ أنواعه وأحكامه لشيخ عبدالله المطلق ص14     


�.كالشيخ محمد بن سليمان الأشقرحفظه الله تعالى انظر بحثه الإستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية و المنشور ضمن ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة ج2/344. 


�. الإستنساخ حقيقته و أنواعه د. حسن الشاذلي و المنشور ضمن أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية ج2/300. وانظر الإستنساخ في ميزان الشريعة د.محمد الأشقر ص 344 و المنشور ضمن الندوة السابقه.وانظر قضايا فقهيه في الجينات البشرية من منظور إسلامي د.عارف علي عارف و المنشور ضمن دراسات فقهيه في قضايا طبية معاصرة ج2/754. 


�.انظرالإستنساخ حقيقته و أنواعه د. الشاذلي ص302 -308، و انظر بحث الإستنساخ تقنية فوائد و مخاطر د.صالح عبدالعزيز الكريم  المنشور في مجلد مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشرج3/288. 


�. سورة الروم الآية رقم: 30.


�. سورة القيامة الآية رقم: 39. 


�.هو الإمام أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ولد سنة 701هـ و توفي سنة 774 بدمشق و من أشهر مألفاته البداية و النهاية في التاريخو تفسير القرآن الكريم و جامع المسانيد و طبقات الشافعيه و غيرها كثير. انظر الأعلام ج1/320. 


�.انظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير اعداد جماعة من العلماء ص1467. 


�. سورة آل عمران الآية رقم: 6. 


�. سورة فاطر : 27-28 . 


�.. سورة الروم الآية رقم : 22 


�.انظر مشروعية الإستنساخ البشري في الشريعة الإسلامية ص 36.و انظر قضايا فقهيه في الجينات البشرية من منظور إسلامي بحث منشور ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ج2/575.وانظر عمليات التنسيل "الإستنساخ" و أحكامها الشرعية ج2/671 و المنشور ضمن المرجع السابق.وانظر التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية و القوانيين الوضعية د.شوقي الصالحي ص355، و انظر الإستنساخ أنواعه و أحكامه د.عبدالله المطلق ص 13.وانظر الطب في ضوء الإيمان تأليف محمد المختار السلامي ص 163. 


�.مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة العاشرة لمؤتمر مجمع الفه الإسلامي العدد العاشر ج3 /421_422 


�. مجلة الفقه الإسلامي الدورة العاشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر, الجزء الثالث ص421-422.


�.رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة ج2/512 ضمن سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية دولة الكويت. 


�.انظر الإستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية د. محمد سليمان الأشقر المنشور ضمن ندوة رؤية لبعض المشكلات الطبية ج2/374


�. سبق تخريجه 


�.انظر بحث الإستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سليمان عبدالله الأشقر، ضمن رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة (الإستنساخ) ص 348.الجزء الثاني ص 348 


�. انظر حول هذه الأثار الفقهيه المرجع السابق ص348 ،و انظر الإستنساخ في ميزان الإسلام للشيخ رياض أحمد عودة الله ص210


1.اقتباس من مقدمة الإمام ابن الأثير مجد الدين الجزري، لكتابه الفذ" النهاية في غريب الحديث والأثر "
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